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 شكر وتقدير
 اللهم إنا نشكرك و نحمدك على نعمك العظيمة

 اللهم إنا نشكرك شكرا و إمتنانا و إقرارا بفضلك و إعتراف ا بعظيم كرمك

نحمدك و نستعينك و نستهديك و نؤمن بك و نتوكل عليك و  اللهم إنا  
 نثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك و نخلع و نترك من يهجرك

.هذا العمل  إتمامنافيقه و كرمه على  نحمد الله على تو    

و الواجب علينا الوف اء و الإخلاص يدعونا أن نتقدم بالشكر لأستاذنا الف اضل  
.قبول الإشراف على عملنا هذابلتفضله   <<بن أوذينة امحمد>>  

و أتوجه بالشكر إلى الأساتذة الأف اضل أعضاء لجنة المناقشة على مناقشتهم  
 عملنا و إعلامنا ملاحظات و توجيهات سديدة

تقدم بأسمى عبارات الشكر لإدارة جامعة الحقوق والعلوم السياسية  و ن
دراستنا  بغرداية على ماقدموه لنا من خدمات و عناية خلال  

قدم لنا يد المساعدة لإتمام عملنا بأكمل وجهو  كل من أعاننا  و الشكر ل  

 شكرا

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الإهداء
والله الحمدلله  و اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك أستغفرالله سبحان الله

 .وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين  ىاللهم صلأكبر 

أشكرك على وجودك دائمًا من أجلي، وكذلك على تقديم تضحيات كثيرة حتى أتمكن من متابعة 
أن أهدي إليك باقة حب وتقدير واحترام أمي الحبيبة، فهي عبارات نابعة  وطموحاتي أريدأحلامي 

 من أعماق قلبي، 

 أمي

 و أهدي هذا العمل إلى من غرس في أعماقي المبادئ و الأخلاق 

 (رحمه الله)أبي 

 و إلى كل عائلتي و أخوتي و أحبتي و إلى كل من شاركني لحظات حياتي الحلوة و المرة

 

 

 براهيمي نادية



 

 

 الإهداء 
 "وقل ربي زدني علما"بسم الله الرحمان الرحيم 

 من قال أنا لها نالها

 تيت بهاأبت رغما عنها أن إنا لها و أقول من فرط الطموح وأ

 ن الحلم سهل الإدراك ولا الطريق يسير لم يك... ن تكون أتكن الرحلة قصيرة ولا ينبغي لها لم 
 ...لكنني فعلتها ونلتها 

ن ألى من علمني إلقاب، سمي بأجمل الأإلى الذي زين إنتظرته طويلا إهدي حلمي الذي لطالما أ 
 بعد الله قوتيمنبع  ،لاحها العلم والمعرفةالدنيا كفاح وس

 حمدأ بلكبيرالي بي الغأ

قدامها واحتضنتني بقلبها قبل يديها وسهلت لي الشدائد بدعائها الى أالى من جعل الله الجنة تحت 
 القلب الحنون الشمعة التي كانت لي في الليالي المظلمات سر قوتي ونجاحي

 مريم كاديمي الغالية أ

 بهم  يامي الى ملهمي نجاحي الى من شددت عضديأمان أالى ضلعي الثابت و 

 امين محمدخصهم بالذكر أخوتي و إ

 سارةختي الغالية أ... تي الى جسر المحبة والعطاء مصدر قو 

ن يعلمني أن ينفعني بما علمني و أاحي وتخرجي راجية من الله تعالى هديكم هذا الانجاز وتمرة نجأ 
 ...جهل ويجعله حجة لي لا عليأما 

 بلكبير صفاء



 قائمة المختصرات

 

 
 قائمة المختصرات

 
 الدلالة الإختصار
 الجريدة الرسمية ر ج
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 المجلد م
 الفقرة ف
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 مقدمة 
، خاص بها مستقل تصادقتصاد الوطني وبناء إقالإإنعاش  الجزائر بعد الإستقلال حاولت    
تبنت سياسة إقتصادية تعتمد  0991حيث وبعد سنة  فعليهقتصادية جل تحقيق تنمية إأمن 

ومن أجل  ،الأموالالوطنية وجلب رؤوس  الثرواتستغلال على تشجيع الإستثمار الخاص وإ
يعد  لأنهكمل وجه، ستغلال العقار الصناعي على أتوفير مناخ ملائم للإستثمار بإ ذلك وجب

يقي، وللرفع تصادي حقة لتحقيق إقلاع إقالتي تعول عليه الدولة الجزائري الحقيقةحد الرهانات أ
 .ستثمارللإ، مما يساهم في جلب المستثمر الوطني والأجنبي تصاديمن مؤشرات النمو الإق

نة من التشريعات بغية ستثمار بترساوعليه سعى المشرع الجزائري الى إحاطة مجال الإ    
ذية ستغلاله وحمايته ويظهر ذلك من خلال العديد من القوانين والمراسيم التنفيتحديد طرق إ

وهي موضوعنا لهذه  ستثمارالإرها الوكالة الجزائرية لترقية ثالمتعلقة بالاستثمار والتي أتت على إ
 .الورقة البحثية

ر للربط بين الادارة والمستثمر لأن هدفها هم محو تبر الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار أ تع   
، وتعمل والأجانبستثمار عن طريق جذب المستثمرين الوطنيين الأساسي هو تنشيط مجال الإ

ستثمار في لصعوبات التي يعاني منها مجال الإتقوم بتذليل ا لأنهاستثمار بالإرقي العلى 
 .الوحيدة وكذا منصتها الرقمية ستخدام شباكهاوذلك بإ عامهالجزائر بصفة 

الووووى كونووووه متجوووودد لأن الوكالووووة الجزائريووووة لترقيوووووة هميووووة البحووووث فووووي هووووذا الموضووووووع تعووووود أ     
لهوووا كموووا ساسووية التوووي تجلوووب المسووتثمرين مووون داخووول وخووارج الووووطن، الإسووتثمار أحووود المحووواور الأ

التوووي تمنحهوووا للمسوووتثمرين فوووي  يوووةدار التسوووهيلات الإ ثمار مووون خووولالسوووتيوووة الإهميوووة كبيووورة فوووي ترقأ 
لقضواء دارة، وكوذا اة لها بغور  تقريوب المسوتثمر مون الإطار القيام بالمهام والصلاحيات الموكلإ

 .ستثمارإستعمال الرقمنة في مجال الإعلى البيروقراطية من خلال 
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تتمحور ، نها ماهو ذاتي ومنها ماهو موضوعيختيار هذا الموضوع لعدة دوافع متم إ    
إنفتاح الجزائر  بسبب حداثته والرغبة في فهم مدىفي ميولنا الشخصي للموضوع  الدوافع الذاتية
 .ه الوكالة داخل وخارج الوطنستثماري عن طريق هذلتهيئة مناخها الإ

عدم وجود دراسات شاملة في هذا الموضوع لكون في  الموضوعية يمكن إجمال الدوافع
صدور قوانين ومراسيم إلى ضافة ناولت الموضوع من زوايا مختلفة، إالدراسات القليلة الموجودة ت

عن اخر ا جعلنا نبحث ستثمار لم يتم التطرق لها، ممالة الجزائرية لترقية الإنظم الوكجديدة ت
 .ستثمار ونجمعهالجزائرية لترقية الإطار العام للوكالة االإ تشكلالتعديلات القانونية التي 

بينت مختلف جوانبه القانونية  تناول بحثنا في هذا الموضوع بعض من الدراسات السابقة
 بينهانذكر من والقضائية 

ة زائرية لترقيالنظام القانوني للوكالة الجللطالبة قروم كلثوم الموسومة ب الاولى الدراسة
كاديمي، جامعة محمد بوضياف، كلية الحقوق ماستر أمذكرة مكملة لنيل شهادة  الإستثمار،

، تناولت 2122/2122عمال، بالمسيلة، ون الأوالعلوم السياسية، قسم الحقوق، تخصص قان
 .طار المفاهيمي للوكالة ودورها كهيئة مشرفة على الإستثمارالإ الحديث عنفيها 

وكالة للطالب بوجادور إدريس وبوطاجين نصر الدين الموسومة بال الثانية لدراسةأما ا
، مذكرة مكملة لنيل شهادة المتعلق بالإستثمار 01-22ستثمار وفق القانون الجزائرية لترقية الإ

جامعة محمد الصديق بن يحيي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الماستر في الحقوق، 
، تناول فيها الحديث عن التنظيم 2122-2122قانون الاعمال، جيجل،  الحقوق، تخصص

 .القانوني والهيكلي للوكالة وايضا اختصاصاتها
وابط المفهوم والض يتوافق بحثنا مع هذه الدراسات في العديد من النقاط المتعلقة بتحديد

ننا قمنا في دراستنا بالتركيز ، بيد أستثمارظيم الوكالة الجزائرية لترقية الإدارية لتنالقانونية والإ
عتماد العمل بها في الميدان وكذا بإ ي على تحليل النصوص التشريعية والتنظيمية كما هو سار 
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المقابلات التي تم ضافة الى بالإستثمار عن بعض المختصين في مجال الإالمقالات الصادرة 
 .تنظيمها مع بعض الهيئات المرتبطة بالموضوع

وبطبيعة الحال لكل شيء عراقيل وصعوبات تواجهه اثناء القيام به وكذلك الامر اثناء 
مها تنسيق خطة ملمة بالموضوع وتطرق لكافة ذكرة فقد واجهتنا بعض العراقيل أهقيامنا بهذه الم

ة فكار ومحاولما وان صياغة الأالسابقة لهذا الموضوع، كالثغرات التي لم تطلها الدراسات 
ال في طور الدراسة، في المراجع لأن الموضوع ماز  رار والاعادة، وأيضا نقصالهروب من التك

عتماد على المراسيم والقوانين الجديدة فحسب، بالإضافة الى هذا نجد عدم وبالتالي تم إنجازه بالإ
مصالح الوكالة، بإعتبارها لا تحوز على  ن طرفالكافية مالتمكن من الحصول على المساعدة 

 .المتوفرة ضمن النصوص التشريعية بالجريدة الرسميةغير  معلومات كافية
 ملامح إشكالية دراستنا فيما يلي  وعليه تبرز

 هو النظام القانوني للوكالة الجزائرية لترقية الإستممار ؟ما 
 بعنا في هذه الدراسة للأهداف إتشيا مع طبيعة الموضوع وتحقيقا تما    

المنهج الوصفي وذلك بإعطاء وصف للوكالة، مع تبيان مدى تحقيقها للأهداف التي أنشأت من 
 أجلها

نية للوكالة الجزائرية لترقية آنفا قررنا تقسيم موضوع الطبيعة القانو  المحدد و على ضوء المنهج
 الى فصلين ستثمارالإ
ستثمار والذي كلي للوكالة الجزائرية لترقية الإلهيوا القانوني طارالإول الأ الفصل تناولنا في     

كالة ، النظام الهيكلي للو لترقية الاستثمارللوكالة الجزائرية  ةالقانوني الطبيعةقسمين قسمناه الى 
 .ستثمارالجزائرية لترقية الإ

ستثمار والذي ية الإلترق النظام الوظيفي للوكالة الجزائريةتطرقنا الى الفصل الثاني ا في أم  
المتعلق  01-22القانون  وبعد صدور مار قبلستثمهام الوكالة الجزائرية لترقية الإتناولنا فيه 
 .بالإستثمار
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لالأوالفصل 

كلي الهيو القانونيطاا  الإ

لترقية للوكالة الجزائرية 

 ستثما الإ
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 الهيكلي للوكالة الجزائرية لترقية الإستممار القانوني و طارالإ: الفصل الاول
المبحث )تثمارالقانوني للوكالة الجزائرية لترقية الاس طارسنتطرق في هذا الفصل الى الإ

 (.المبحث الثاني)الهيكلي للوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار  ، والى النظام(الأول
 لترقية الإستممار القانوني للوكالة الجزائرية طارالإ: ولالمبحث الأ 

ستثمارية في ستثمار المنظم للسياسة الإعادة النظر في قانون الإإ قر المشرع الجزائري أ
وضبط المفاهيم ادة النظر إعالتي واجهت المستثمر، من خلال  الدول، نظرا للصعوبات
ستثمار لأنها تعد من الهيئات الوكالة الجزائرية لترقية الإشرع ستحدث المإالمرتبطة به، فقد 

 .الاكثر فاعلية نظرا لحجم المهام الملقاة على عاتقها، وايضا علاقتها القريبة مع المستثمر
المطلب )ر ستثمالإوعليه سنركز في هذا المبحث على مفهوم الوكالة الجزائرية لترقية ا

 (.المطلب الثاني)ستثمار الجزائرية لترقية الإنية للوكالة ، الطبيعة القانو (ولالأ
 ستممارهوم الوكالة الجزائرية لترقية الإمف: ولالمطلب الأ 

ن نستعر  نشأة هذه الوكالة أرتأينا إستثمار هوم الوكالة الجزائرية لترقية الإلتحديد مف
 (. الفرع الثاني)، ثم التطرق الى تعريفها حسب القانون الجديد (الفرع الاول)

 ستممار شأة الوكالة الجزائرية لترقية الإن: ولالفرع الأ 
ائر ولى التي تم مباشرتها في الجز صلاحات الأطار الإإنشأت في أشهدت الوكالة التي 
قتصادية الوضعية الإستثمار تطورات تهدف للتكييف مع تغيرات خلال التسعينات والمكلفة بالإ

صل وكالة ترقية ودعم متابعة الاستثمار من سنة عية للبلاد، حيث كانت تدعى في الأجتماوالإ
 .1 2111الى سنة  0992

ستقلال المالي ري وتتمتع بالشخصية المعنوية والإداإوهي هيئة عمومية ذات طابع 
يها السلطة العمومية مهام متمثلة في ترقية إلسندت أموضوعة تحت وصاية رئيس الحكومة، و 

                                                           

المؤرخ  33/42ستثمار بموجب المرسوم التشريعي رقم لإسم وكالة ترقية ودعم متابعة الإول مرة هذه الوكالة تحت أنشأت أ 1
 .46/46/4333مؤرخة في ، 02ر، ع .ج، 65/46/4333في 
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لتزامات الملقاة على عاتقهم حترامهم للإإومدى  لمزاياومنح ا الإستثمار ومتابعة ودعم المستثمرين
 .والتي تعهدوا بها

ميزانية الدولة من حيث على  ثرألة تتمتع بمستوى عملي ناقص، مما كانت هذه الوكا   
وعلى  1،ستثمارات والمستثمرينوهذا ما جعلها غير قابلة لجذب الإالتحصيل الجبائي والجمركي 

ستثمار وهذا بصدور القانون بوكالة دعم وترقية الإ ةلة المسماتم حل هذه الوكا العراقيل هر هذإث
طنية صبحت بعدها تسمى الوكالة الو أسمها و إستبدال إوالذي قام ب 2المعدل والمتمم 60-19

تعتبر الوكالة الوطنية لتطوير من نفس القانون،  26ستثمار، وذلك بموجب المادةلتطوير الإ
 .ستثمارية وتقديم الدعم لهارية، تهدف الى تنظيم النشاطات الإداإستثمار مؤسسة عمومية الإ
 ستثمارالمتعلق بتطوير الإ 10-12الامر من  16يضا بموجب المادة أ شاء هذه الوكالةإنتم    

محاولة من اجل اعادة بث النشاط من جديد في الوكالة الوطنية ك ، وقد جاء3المعدل والمتمم
 ستثماروقد بقيت هذه الوكالة سارية الى غاية صدور قانون الإ .4سابقاستثمار ومتابعة الإلدعم 
أوضح وقد   ،ره استحدثت تسميتها وطورت مهامهاإثوالذي على والمتعلق بالاستثمار   22-10

 يفيمايل سنعرضه سبب التغيير في تسميتها وهذا ما" عمر ركاش"مدير هذه الوكالة 
 من الوكالة الوطنية الى الجزائرية  نتقال سبب الإ :ولا أ

                                                           

كاديمي، كلية للحقوق أمذكرة مكملة لنيل شهادة ماستر ، ستممارالنظام القانوني للوكالة الجزائرية لترقية الإقروم كلثوم،  1
 .6ص ، 2622/2623والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، السنة الجامعية 

غشت  3المؤرخة في ، 20ع، ج ر، ستمماربترقية الإ، المتعلق 2640غشت  63المؤرخ في  63-40رقم  قانون ال 2
2640. 

 .2664، المؤرخة في 24، ج ر، ع ستممارالمتعلق بتطوير الإ، 2664 غشت26المؤرخ في  63-64الامر رقم   3
للفترة ستممار في تحفيز المقاولاتية في الجزائر دراسة حالة وكالة غرداية ، دور الوكالة الوطنية لتطوير الإشيلة حنان4

 لتجارية،قتصادية والتسيير والعلوم اكاديمي، كلية العلوم الإأة لاستكمال متطلبات شهادة ماستر مذكرة مقدم ،2644-2642
 .23، ص2642/2643جامعة غرداية،  قسم العلوم الاقتصادية،
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أما  المحلي الوطنيالوطنية تخاطب المستثمر  مصطلحتساع نحو الخارج فإفيه شمول و    
، وهذا يظهر مدى جنبيطب المستثمر الوطني وكذا الأبالنسبة لمصطلح الجزائرية فهي تخا

 1.على الصعيدين الداخلي والخارجيستثمار فتاح مجال الإإن
 ستممار من التطوير الى ترقية الإنتقال سبب الإ :ثانيا 
ال الى الترويج والمتابعة الميدانية لكل ما و الإنتقشمولا لنشاط الوكالة آخر أكثر لمنح بعد    

 .2ستثمار يتعلق بالإ
 ستممار تعريف الوكالة الجزائرية لترقية الإ: الفرع الماني 
الذي يحدد تنظيم الوكالة للجزائرية  291-22المرسوم التنفيذي المادة الثانية من أشارت       
ووضحت كذلك نفس المادة من نفس  تها،تسمي ستبدالإى الالمعدل والمتمم ستثمار لترقية الإ

 3.المرسوم التنفيذي تعريفا لهذه الوكالة
تتمتع إداري مؤسسة عمومية ذات طابع أنها على لإستثمار تعرف الوكالة الجزائرية لترقية ا 

حدد مقرها حسب ول بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتوضع تحت وصاية الوزير الأ
ليها من قبل إوهذا لتسهيل اللجوء  4في مدينة الجزائر 291-22من المرسوم التنفيذي  2المادة 
 .المستثمر
الوزير المكلف تغيير خضوع هذه الوكالة من أن نستشف أعلاه  ما تم ذكره من خلال    
ل، يتطلب مرونة ومهارة كافيين لمواجهة مختلف المشاكل و الى وصاية الوزير الأستثمارات بالإ

                                                           

نتقلت الوكالة من التطوير الى إ:ستثمار، مقابلة في قناة النهار تحت عنوان دير الوكالة الجزائرية لترقية الإركاش عمر، م1 
تاريخ  ، https://youtu.be/_t6HjMpP09E?si=Z0kk6Tx5Jm4rUOPy:، رابط القناةالترقية لهذا السبب

 .42:33: ، على الساعة 2622افريل  43: طلاعالإ
 .نفسهالمرجع 2 
المعدل والمتمم من المرسوم التنفيذي ، 2622 سبتمبر 1المؤرخ في  232-22، من المرسوم التنفيذي (12)المادة أنظر 3 
سبتمبر  42المؤرخة في ، 06العددستثمار وسيرها، الجريدة الرسمية، ظيم الوكالة الجزائرية لترقية الإيحدد تن، 444-22رقم 
2622. 

 (.12)نفسه، أنظر المادة   المرجع 4

https://youtu.be/_t6HjMpP09E?si=Z0kk6Tx5Jm4rUOPyj
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البالغة التي تحتلها الوكالة من همية كما يبين الأدارية التي تعتر  السير الحسن لهذه الهيئة الإ
 .1واسطة بينهماأي دون وجود ول حيث خضوعها مباشرة لوصاية الوزير الأ

مؤسسة عمومية ذات طابع أنها  هو لهذه الوكالةأن التعريف المناسب  نستنتج مما سبق
داري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تعمل تحت وصاية الوزير الاول، تختص إ

 . نجاز مشروعهإقة المستثمر الوطني والاجنبي في بدعم ومراف
 .ستممارللوكالة الجزائرية لترقية الإالطبيعة القانونية : المطلب الماني 

شخص ستثمار الوكالة الجزائرية لترقية الإ إلى أنمن خلال هذا المطلب سيتم التطرق     
الفرع )إداري شخص مرفقي و ستثمار ، الوكالة الجزائرية لترقية الإ( ولالفرع الأ)معنوي عام 

 (.الثاني
 شخص معنوي عامستممار الوكالة الجزائرية لترقية الإ: ولالفرع الأ 
تثمار، سفاعلية في مجال الإكثر من الهيئات الأستثمار تعد الوكالة الجزائرية لترقية الإ     

 .ستثماروهذا نظرا لعلاقتها القريبة من المستثمر التي تشكل بالنسبة له نافذة الولوج الى عالم الإ
 أولهما عتراف بالشخصية المعنوية لهذه الوكالة ينتج عنه بالضرورة صنفين من النتائج الإإن    

 فيمايلي وهذا ماسنعرضهداري عتباري وثانيهما باعتبارها تكتسي الطابع الإإ باعتبارها شخص 
باعتبارها ستممار بالشخصية المعنوية للوكالة الجزائرية لترقية الإعتراف نتائج الإ -ولاأ

 إعتباري شخص 
من خلال تعريف الوكالة نجد انها ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال      
عتباري شخص يتمتع بجميع الحقوق ماعدا الحقوق الملازمة لصفة يعتبر الشخص الإالمالي، 
بالشخصية ستنادا لهذا فإن تمتع الوكالة إو  2الحدود التي يقرها القانون إطار وهذا في نسان الإ

 :أهمهاثار، آ المعنوية يترتب عنه عدة

                                                           

، مذكرة تخرج لنيل ستممارستممار في دعم ترقية الإدور الوكالة الجزائرية لترقية الإسعدودي رضوان،اهدوقة يحي سعيد،1 
 .29، ص2623-2622شهادة الماستر في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة برج بوعريريج، 

 .01قروم كلثوم، مرجع سابق، ص  2
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 الذمة المالية -4
كتساب الوكالة للشخصية المعنوية تمتعها بالذمة المالية المستقلة بحيث إيترتب على      

ومصاريف على ذمتها، ويتجسد تمتع الوكالة بهذا وجود ميزانية مستقلة إيرادات يصبح لها 
  -22وهذا مانجد المرسوم التنفيذي 1المخصصة والواقعة على عاتقها،والنفقات يرادات تشمل الإ
المخصصات التي تمنحها الدولة والهبات  بالإيراداتفالمقصود  21قد تناوله في المادة  291

والوصايا وهذا طبقا للتشريع المعمول به، والمقصود بالنفقات فهي تشمل نفقات التسيير 
 .2والتجهيز
  :لية القانونيةهالأ-2
شائها، إن هلية في الحدود التي يعينها سندبالأستثمار زائرية لترقية الإجتتمتع الوكالة ال    

سم والحق في التعاقد، وهذا في مجال نشاطها لإفيصبح لديها الحق في التقاضي والحق في ا
 .3وترقيتهستثمار اي مجال الإإنشائها ونطاق الغر  من 

الذي يحدد تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية  291-22وكإضافة فإن المرسوم التنفيذي رقم    
-تحت عنوان التسميةول ول منه في الفصل الأ، نجد الباب الأالمذكور سابقا وسيرهاستثمار الإ

وهي من تحدد ان للوكالة عتباري المقر، هذه البيانات هي مايتسم بها الشخص الإ -الوصاية
 4.قانونية كاملةأهلية 
  :الموطن-3
فبالضرورة يوجد عندها موطن مستقل يكون بمكان إعتباري بطبيعة الحال بما انها شخص    

ليه القاضي لتحديد إالطريق الذي يلجأ  يعتبر، لأنه والماليداري تواجدها ونشاطها القانوني والإ
                                                           

مذكرة ستممار، المتعلق بالإ 42-22ستممار وفق القانون الجزائرية لترقية الإالوكالة دريس، بوطاجين نصر الدين، إجادور  1
جيجل،  جامعة محمد الصديق بن يحي، قسم الحقوق،  ،كلية الحقوق والعلوم السياسية مكملة لنيل شهادة الماستر في الحقوق،

 .01ص ، م2622/2623السنة الجامعية 
 .444-22المعدل والمتمم من المرسوم التنفيذي  ،232-22، المرسوم التنفيذي (21)المادة  نظرأ 2
 .00ريس، بوطاجين نصر الدين، مرجع سابق، صإدجادور  3
 .444-22المعدل والمتمم من المرسوم التنفيذي  ،232-22، المرسوم التنفيذي (10)نظر المادة أ 4
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يحدد جنسيتها ونطاقها وهذا الجهة المختصة في حال حدوث نزاع على مستوى هذه الوكالة فهو 
 .على المستوى المركزي واللامركزي 

 :إرادتهاوجود نائب يعبر عن  -2
الوكالة وينوبها في التصرفات التي تريد القيام بها، إرادة لابد من وجود نائب يعبر عن      

مسؤول أنه نه قد كلف المدير العام على أنجد  291-22لمرسوم التنفيذي رقم ا نفس وبالرجوع
والمالي داري حكام هذا المرسوم والقواعد العامة في مجال التسيير الإأإطار عن سير الوكالة في 

 .ري داوالمؤسسات العمومية ذات الطابع الإ
مام القضاء أمها ويمثلها إسيمارس جميع مصالح الوكالة ويتصرف ب أن هذا النائبكما      

كما ويمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الوكالة، ويعين في كل مناصب العمل التي 
لهذا لابد من وجود  .1دارة خرى للتعيين فيها، و يكلف بتنفيذ قرارات مجلس الإألم تتقرر بطريقة 

 .نائب يمثل الوكالة في هذه المهام 
  :الحق في التقاضي-5
القانونية انها تتمتع بحقوق من بينها الحق في التقاضي والذي هلية تحدثنا من قبل في الأ     

، لأنها تكون في 291-22 من المرسوم سالف الذكر 02يمثلها فيه المدير العام حسب المادة 
جهاز يتمتع بالشخصية المعنوية  فأيمركز المدعى او المدعى عليه، وهذا للدفاع عن حقوقها 

 .القضاء بواسطة ممثلهأمام ضرورة له الحق في الدفاع عن نفسه فهو بال
بارها باعتستممار بالشخصية المعنوية للوكالة الجزائرية لترقية الإعتراف نتائج الإ :ثانيا

 داري شخص يكتسي الطابع الإ
شخصية معنوية عامة فهي تخضع للقانون العام لا ستثمار بما ان الوكالة الجزائرية لترقية الإ  

 القانون الخاص، وهذا ينتج عنه عدة خاصيات نذكر منها 
   :متيازات السلطة العامةإتمتعها ب-4

                                                           

 .السابقالمرجع ، (02)ظر المادة أن 1
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آليا القانون العام، فهذا يمنحها الحق ستثمار أحد أشخاص عتبار الوكالة الجزائرية لترقية الإإب   
لى هذه النقطة من إ شارأستثمار المتعلق بالإ 22/01رقم فالقانون  .1عمال كسلطةأفي القيام ب

المهام التي أحد تزاماته وهذه تعتبر إلالمتعاقد بإخلال خلال منحها سلطة سحب المزايا في حال 
سنأتي بها بالتفصيل في الفصل  لأنناتقوم بها الوكالة ولتفادي التكرار نترك المجال مفتوح 

 .القادم
 :عامة موالهاأ-2
موال، أالحاجات المنوطة بها تحتاج الى أمين تسيير المرفق ومصالحها وتأجل الوكالة من إن   

أملاك  لأنهاالعامة حكام غير نقدية تخضع الى الأأو نقدية أو منقول إما هذه الأموال تكون 
 2.تملكها حتى ولو بتقادمأو حجزها أو ينتج عنه عدم التصرف فيها  عامة، وهذا ما

  :وان الوكالة موظفين عموميينأع-2
عموميين أشخاص فإن موظفيها إداري ذات طابع ستثمار بما ان الوكالة الجزائرية لترقية الإ   

موظفين طبيعيين يباشرون إلى مؤسسة عمومية تحتاج ن أي خاضعين للقانون العام، لأ
فبصدور القانون الوزاري المشترك المتعلق بالتنظيم لهذه الوكالة تم تحديد المناصب  3نشاطها،

العام الذي يقوم مين ب الأنصالضرورية لضمان السير الحسن لهذه الوكالة ومن بينها م
 4.تحت سلطة المدير العامداري بالتسيير المالي والإ

 إداري شخص مرفقي و ستممار الوكالة الجزائرية لترقية الإ: الفرع الماني
 وطنيةإدارية الوكالة الجزائرية مؤسسة  :اولا

                                                           

 .03ريس، بوطاجين نصر الدين، مرجع سابق، صإدجادور  1
 .المرجع نفسه 2
 .01ص  المرجع نفسه، 3
يحدد التنظيم الداخلي للوكالة الجزائرية لترقية ، 2622فيفري  22من القرار الوزاري المشترك، المؤرخ في  12المادة  4
 .2622نوفمبر  22صادر بتاريخ ، 42العددر، .ج ستممار،الإ
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هذا فهي إضافة إلى داري، و إوكالة ذات طابع أنها منذ نشأة هذه الوكالة وهي تعرف على    
أن رتباطها بالشخصية المعنوية، كما تصنف ضمن المرافق العامة ذات الطابع الوطني، وهذا لإ

ها مرفق عام ذو إلى أنالوكالة الجزائرية، كل هذا يوحي إسمها إلى مقرها بمدينة الجزائر وتغيير 
 1.طابع وطني

  .داريةخضوع الوكالة للوصايات الإ :ثانيا
 2الى الرقابة الوصائية وفقا لما نصت عليه المادة ستثمار لترقية الإ الجزائريةتخضع الوكالة    

، فتتم هذه الرقابة بالقانون فهو من يحدد شروط العمل بها تحت 291-22من المرسوم التنفيذي
 2.عمالورقابة على الأشخاص رقابة على الأإلى وتنقسم ول الوزير الأإشراف 
  :شخا الرقابة على الأ :ثالما
دارية، حيث تتولى السلطات التعيين كأسلوب لممارسة الوصاية الإتستعمل السطلة الوصية    

فمن بين السلطات التي . 3سنوات قابلة للتجديد 2مجلس الادارة لمدة أعضاء الوصية تعيين 
يعتبر  لأنهمركزية هي سلطة التعيين، اللاشخاص تتخذها السلطة الوصية للرقابة على الأ

 .داريةمظهر للوصاية الإأكبر الوصاية و فعالية بيد سلطة كثر الطريقة الأ
وهذا مايلاحظ بالنسبة للمؤسسات العامة التي يكون مديرها معين من قبل رئيس الجمهورية    

 291-22من المرسوم التنفيذي  1و  7وتظهر هذه السلطة جليا في المواد ،4الوزراءأو أحد 
 .السابق الذكر

الموظفين التابعين للوكالة الجزائرية أن نجد  291-22المرسوم التنفيذي رقم  نفس ستقراءبإو    
هذه الاحكام نظمها أن العامة الخاصة بالموظفين، بحيث حكام يخضعون لأستثمار لترقية الإ

                                                           

 .01دريس، بوطاجين نصر الدين، مرجع سابق، ص إجادور  1
 .00 قروم كلثوم، مرجع سابق، ص 2
ولى ماستر، كلية الحقوق والعلوم على طلبة السنة الألقيت أمحاضرات ، ستممارمحاضرات في مادة قانون الإجلال عزيزي،  3

يضا المادة أنظر أ . 12، ص 2626-2643: السياسية، قسم الحقوق، جامعة محمد الصديق بن يحي، جيجل، السنة الجامعية
 .، مرجع سابقالمعدل والمتمم 232-22، المرسوم التنفيذي رقم (11)
 .21دريس، بوطاجين نصر الدين، مرجع سابق، ص إجادور  4
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خطأ تطبق أي موظفي هذه الوكالة إرتكاب للوظيفة العمومية، ففي حالة ساسي القانون الأ
وهذا مايسمى  12/161مر ام التأديبي، المنصوص عليه في الأبالنظ المتعلقةحكام عليهم الأ
وهي الأخرى تعتبر من السلطات التي تتخذها السلطة الوصية للرقابة على  التأديبيةبالسلطة 
 .الأشخاص
 :عمالالرقابة على الأ -رابعا
للرقابة على كأسلوب  والإلغاءن والتصديق ذلتصريح والإتستعمل السلطة الوصية كل من ا   
 دارةتشارة المدير العام للوكالة كل من مجلس الإإسويظهر ذلك من خلال حتمية عمال الأ

او جنبية مع مختلف الجهات الأإتفاق او إتفاقية برام إقدامها على إوالسلطة الوصية قبل 
 2.الوطنية
تخاذها قبل إعدم صدور القرارات التي تريد الجهة اللامركزية ذن يعتبر التصريح او الإ  

المصادقة أو بالنسبة للتصديق أما قبل استئذان هذه الجهة، أي التصريح به من جهة الوصاية 
عملا معينا صادرا عن جهة أن تقرر بأن الذي بمقتضاه يجوز للوصاية لإجراء فهي ذلك ا
لجهة  مكنالذي يجراء فهو ذلك الإالإلغاء يكون قابلا للتنفيذ، وبالنسبة أن لامركزية يمكن إدارية 

قرار صادر عن جهة لامركزية باعتباره يخالف قاعدة قانونية على آثار الوصاية بمقتضاه إنهاء 
 3.على نص قانوني يخول له هذه السلطةلغاء يستند هذا الإأن 

 النظام الهيكلي  للوكالة الجزائرية لترقية الإستممار: المبحث الماني
للحفاظ على حسن سير الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وضع المشرع الجزائري أجهزة 
إدارية على المستوى الوطني واخرى على المستوى المحلي بغر  تقريب الوكالة من المستثمر، 

                                                           

-60مر رقم الأ، 405نظر ايضا المادة أ .مرجع سابق المعدل والمتمم، 22/232المرسوم التنفيذي رقم ،(1)لمادةأنظر ا 1
 40صادر بتاريخ  20 ر، العدد ، جساسي للوظيفة العموميةالمتضمن قانون الأ، 2660جويلية  45 المؤرخ في ،63

 .2660جويلية 
 .00قروم كلثوم، مرجع سابق، ص  2
 .22دريس، بوطاجين نصر الدين، مرجع سابق، ص إجادور  3
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وهذا ماسنتطرق له من خلال المطلب الاول التنظيمات المركزية للوكالة الجزائرية لترقية 
 .المطلب الثاني الشبابيك الوحيدة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمارالاستثمار، 

 ستممارالاللوكالة الجزائرية لترقية التنظيمات المركزية : المطلب الأول
رقم  التنفيذيرسوم ، المعدل والمتمم بموجب الم129-22المرسوم التنفيذي أحكام حسب      
تنظيمها المركزي إن الذي يحدد تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وسيرها، ف 23-000

 (.الفرع الثاني)، والمدير العام (ولالفرع الأ)دارة يضم كل من مجلس الإ
 مجلس الإدارة : الفرع الأول 

أعمال ، وكذا طريقة سير (ولالفرع الأ)مجلس الادارة أعضاء نتطرق في هذا الفرع الى      
 (.الفرع الثاني)دارة مجلس الإ
 :دارةمجلس الإأعضاء  -اولا

 حيث يتشكل من  1دارة تدار الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار من طرف مجلس الإ
 ممثل الوزير الأول، رئيسا-
 ممثل الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، عضوا-
 االمحلية، عضو ممثل الوزير المكلف بالجماعات -
 ممثل الوزير المكلف بالمالية، عضوا-
 2ممثل الوزير المكلف بالتجارة، عضوا-

مساهمته أو شخص تكون خبرته أي يستعين بدارة أن وفي هذا الجانب يمكن لمجلس الإ
 3.المجلسأمانة المدير العام لهذه الوكالة يتولى أن المجلس، كما  لأعمالضرورية 

                                                           

 .والمتمم  المعدل232-22، المرسوم التنفيذي (1)المادة  أنظر 1
، 223-22، يعدل ويتمم المرسوم 2622مارس  43، المؤرخ في 444-22، المرسوم التنفيذي رقم (12)المادة  أنظر 2

 .2622مارس  42المؤرخ في  ،43ع، ج ر، ستممار وسيرهايحدد تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الإ
 .المعدل والمتمم ،232-22، المرسوم التنفيذي (17)المادة أنظر  3
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بموجب قرار من السلطة الوصية على الوكالة، وهذا بناءا دارة مجلس الإأعضاء يتم تعيين    
يكون أن ليها، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويجب إتراح من السلطات التي ينتمون إقعلى 
 1المركزيةدارة ذوي رتبة مدير في الإقل هذا المجلس على الأأعضاء 
تنتهي عهدة الاعضاء المعنيين بسبب وظيفتهم بانتهاء هذه الوظيفة، وفي حال انقطاعها يتم    
 2.خلافهم حسب نفس الاشكال، ويخلفهم الاعضاء الجديدة المعينة حتى انتهاء العهدةتاس

-23و اخر تعديل له حسب المرسوم التنفيذي 291-22باجراء مقارنة بين المرسوم التنفيذي 
المشرع قام بتعديلات في تشكيلة مجلس الادارة وهذا في انقاصه في التشكيلة  ، نجد ان000
والذي كان يضم كل من ممثل الوزير المكلف بالاستثمار و ممثل بنك  17بدلا من  11الى 
 .الجزائر
 :طريقة سير اعمال مجلس الإدارة -ثانيا
عادية مرتين في السنة، كما يجتمع مجلس الادارة بناءا على استدعاء من رئيسه في دورة    

يمكنه الاجتماع في دورات غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه او بناء على استدعاء من 
 3.ثلثي اعضائه

استدعاء الى جميع اعضاء المجلس وهذا قبل خمسة  بإرساليقوم رئيس مجلس الادارة     
عشر يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع، ويمكن تقليص هذا الاجل في دورات غير عادية 

 4.ايام( 11)على ان لا يقل عن ثمانية 
لا تتم المداولات الا بحضور ثلثي الاعضاء  291-22فيذي نالمرسوم الت بأحكاموعملا     

يجتمع المجلس في استدعاء ثاني وتصح مداولاته مهما كان عدد اعضائه  على الاقل، والا

                                                           

 .السابق، المرجع (11)المادة  أنظر 1
 .رجع نفسهالم 2
 (.19)جع نفسه، أنظر المادة المر  3
 .نفسهالمرجع  4
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الاصوات الحاضرين، وفي حال  بأغلبيةالحاضرين، يتم اتخاذ القرارات من قبل مجلس الادارة 
 1.تساوي الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا

 :اول بما يليحيث يتم التد
 مشروع نظامها الداخلي-
 الداخلي للوكالةدقة على التنظيم المصا-
 صادقة على برنامج نشاطات الوكالةالم-
  مشروع ميزانية الوكالة-
 النشاط السنوي وتنفيذ الميزانية الموافقة على تقرير-
 2لة يقوم المدير العام للوكالة بعرضها،أأي مس-
يترتب على مداولات مجلس الإدارة تحرير محاضر مسجلة في دفتر خاص، يوقعها رئيس       

مجلس الإدارة تبلغ المحاضر الجميع أعضاء مجلس الإدارة وللسلطة الوصية، خلال الخمسة 
 .3يوما التي تلي المداولات( 01)عشر 

 المدير العام: الفرع الماني 
، ويمارس ادارة جميع مصالح الوكالة، 4تسيير الوكالةالمدير العام هو المسؤول الأول عن      

ويتصرف باسمها ويمثلها امام القضاء وفي اعمال الحياة المدنية، حيث يمارس السلطة السلمية 
على جميع مستخدمي الوكالة ويعين في كل مناصب العمل التي لم تتقرر طريقة اخرى للتعيين 

 5.ارةفيها، ويكلف ايضا بتنفيذ قرارات مجلس الاد
التقرير السنوي حول جميع ضافة إلى هر، بالإأشيعد المدير العام تقرير وهذا كل ثلاثة     
أشهر ارة، كما يعد تقرير كل ستة لإدللسلطة الوصية ومجلس اإرساله الوكالة، ويقوم بأعمال 

                                                           

 .السابق، المرجع (01)المادة أنظر  1
 (.02)جع نفسه، أنظر المادة المر  2
 .(00)ة لمادنفسه، أنظر االمرجع  3
 .(11)المادة ، أنظر المرجع نفسه 4
 .(02)المادة ، أنظر المرجع نفسه 5
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بالتنسيق مع المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية والممثليات الدبلوماسية 
و تدفقات ستثمار ترقية الإأنشطة حول ستثمار المجلس الوطني للإإلى والقنصلية، يوجه 

 1.الاجنبية المباشرةستثمارات الإ
آخر هر، حسب أشثلاث ى أشهر إلالتقرير قد تقلصت من ستة إعداد مدة أن وعليه نلاحظ     

و  .مؤخراإضافته السنوي الذي تم  التقريرإلى  بالإضافة 291-22تعديل للمرسوم التنفيذي 
المدير أن ، 000-23يتضح جليا حسب ذات المرسوم المعدل والمتمم من المرسوم التنفيذي 

بصرف ميزانية الوكالة حسب الشروط المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول مر العام هو الأ
 يأتيبها، ويقوم بهذه الصفة بما 

 يعد مشاريع ميزانية الوكالة-
 فاقيات المرتبطة بمهام الوكالةتفاقات والإتيبرم كل الصفقات والإ-
 2.مضائه في حدود صلاحياتهإيمكنه تفويض -
ضروريا إنشاؤها تفكير قد يكون أو كما للمدير العام صلاحية تشكيل أي مجموعة عمل     

يستعين عند أن ، ويمكنه 06لتحسين وتعزيز نشاط الوكالة وفق الفقرة الاولى من المادة 
الوكالة، بخدمات مستشارين وخبراء وفقا للتنظيم المعمول به إدارة مجلس إستشارة الحاجة، وبعد 
 3.رة الثانية من نفس المادة سالفة الذكرحسب الفق
وحسب الفقرة الثالثة من نفس المادة فانه يتخذ جميع التدابير التي تسمح بحسن سير     

والحصول  الشكليةجراءات المستثمر للإإستكمال الشبابيك الوحيدة لا سيما الموجهة لتسهيل 

                                                           

 .232-22المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم  ،444-22، المرسوم التنفيذي، (12)المادة أنظر  1
 .المعدل والمتمم 232-22فيذي ، المرسوم التن(01)المادة أنظر  2
 .62و ف  64ف ، (06)، أنظر المادة المرجع نفسه 3
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العام بمساعدة المدير العام في تسيير لأمين ويقوم ا1.القانونية الآجالعلى الوثائق المطلوبة في 
 2.الوكالة، ويساعده في ممارسة المهام المتعلقة بالوكالة

 ستممارالاالشبابيك الوحيدة للوكالة الجزائرية لترقية : المطلب الماني
، مهام الشبابيك الوحيدة (ولالفرع الأ)الشبابيك الوحيدة إلى إنشاء نتطرق في هذا المطلب     
 (.الفرع الثالث)، تشكيلة الشبابيك الوحيدة (الفرع الثاني)

 الشبابيك الوحيدة: ولالفرع الأ 
 هذه الشبابيك الوحيدة على النحو التالي أ تنش      
 ختصاص الوطنيويتمتع بالإجنبية ستثمارات الأالشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والإ-
غير التي ستثمارات ختصاص المحلي بخصوص الإالشبابيك الوحيدة اللامركزية وتتمتع بالإ-

 3.لأجنبيةاستثمارات ختصاص الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والإإتدخل في 
الوطني والمخصص للمشاريع الكبرى والمشاريع ختصاص الشبابيك الوحيدة ذو الإإنشاء تم     
بالنسبة أما  .4جنبية الأستثمارات وكذا جذب الإدارية الإجراءات جنبية، بغر  تسهيل الإالأ

قتصاديين لإتالمحلي فهدفها هو تمكين الفاعلين الإختصاص للشبابيك الوحيدة اللامركزية ذات ا
طبيعيين من القيام في نفس المكان وفي وقت وجيز أو معنويين و أشخاصا الوطنيين، سواء كان
 5.الشكلية وكذا التصريحات المتعلقة بالمشروع بالإجراءاتبالتسجيل والقيام 

تعتبر الشبابيك الوحيدة المركزية واللامركزية المحاور الوحيد للمستثمر على المستوايين        
المتعلقة جراءات مام الإإتالوطني والمحلي، حيث تتولى مهام مساعدة ومرافقة المستثمرين في 

                                                           

 .، المرجع السابق(12)أنظر ف  1
 .(07)ة الماد، أنظر المرجع نفسه 2
 .(01)ة المادالمرجع نفسه، أنظر  3

، عبر الرابط ستممار، موقع الوكالة الجزائرية لترقية الإالوحيدةالشبابيك ول، مصالح الوزير الأ 4
، على الساعة 2622افريل  22طلاع يوم تاريخ الإ ،/https://aapi.dz/ar/les-guichets-uniques-arالتالي،
42:32. 

 .المرجع نفسه 5

https://aapi.dz/ar/les-guichets-uniques-ar/
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قتراح من المدير إمن طرف الوكالة عند الحاجة، ب توضع هذه الشبابيك الوحيدة .ستثماربالإ
 1.وموافقة السلطة الوصيةدارة ي مجلس الإأالعام بعد ر 
 تشكيلة الشبابيك الوحيدة : الفرع الماني

-23المعدل والمتمم من المرسوم التنفيذي  219-22حكام المرسوم التنفيذي إلى أبالرجوع     
الشباك الوحيد يجمع في إن وسيرها، فستثمار لترقية الإالمحدد لتنظيم الوكالة الجزائرية  000

 الوكالة ممثلين عن أعوان الى  بالإضافةمكان واحد، 
 الضرائبإدارة -
 الجماركإدارة -
 المركز الوطني للسجل التجاري -
 رمصالح التعمي-
 ستثمار الهيئات المكلفة بالعقار الموجه للإ-
 مصالح البيئية-
 والتشغيلالهيئات المكلفة بالعمل -
 2للعمال الاجراء وغير الاجراءجتماعي صناديق الضمان الإ-
 3.أعلاهمن المرسوم  21تعديل للمادة آخر الدولة حسب إدارة الى  بالإضافة-
كذا الشبابيك الوحيدة اللامركزية، ستثمارات الأجنبية و يضم الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والإ-

ويجمعون عند الحاجة لتنفيذ ستثمار ذات الصلة بالإخرى والهيئات الأدارات ممثلين عن الإ
 المتعلقة بما يليجراءات الإ
 ستثمارية تجسيد المشاريع الإ-

                                                           

 .المعدل والمتمم ،223-22، المرسوم التنفيذي (01)المادة أنظر  1
 .(21)مادةالمرجع نفسه، أنظر ال 2
 .223-22المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم ، 444-22 ، المرسوم التنفيذي(13)المادة أنظر  3
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القرارات والتراخيص وكل وثيقة مرتبطة بممارسة النشاطات المتعلقة بالمشروع إصدار -
 ستثماري الإ
 ستثمار الحصول على العقار الموجه للإ-
 1.التي تعهد بها المستثمرلتزامات متابعة الإ-

 مهام الشبابيك الوحيدة : الفرع المالث
الذي يحدد تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية  219-22المرسوم التنفيذي  لأحكاموفقا    
الشبابيك الوحيدة بمهمة المحاور الوحيد للمستثمر، وتكلف بهذه الصفة على  تضطلعستثمار، الإ

 يأتيالخصوص بما 
 المستثمرإستقبال -
 ستثمار تسجيل الإ-
 ستثمار تسيير ومتابعة ملفات الإ-
 2.والهيئات المعنيةدارات مرافقة المستثمرين لدى الإ-
والهيئات العمومية الممثلة في الشبابيك الوحيدة دارات يكلف ممثلو الإإنه ووفقا لذات المرسوم ف 

 ذات الصلة بمهامها على النحو التاليعمال بجميع الأ
 يليويبلغ شهادات التسجيل ويكلف بماستممارات قيام مممل الوكالة بتسجيل الإ: ولاأ
 ستثمار معالجة كل طلبات تعديل شهادة تسجيل الإ-
 .ستثماريةللمؤسسات وبانجاز المشاريع الإ التأسيسية بالإجراءاتتقديم الخدمات المتصلة -
قتضاء من المزايا عند الإستفادة للإ، خلال الجلسة على قائمة السلع والخدمات القابلة  التأشير-

 على مستخرج القائمة التي تشكل المساهمة العينية

                                                           

 22، المؤرخ في  56ع، ج ر، ستمماربالإ المتعلق، 2622يوليو  22في، المؤرخ 42-22، القانون رقم (20)المادة أنظر  1
 .المعدل والمتمم 223-22، المرسوم التنفيذي (21) يضا المادةأنظر أ .2622يوليو 

نظر أ. 42:24، على الساعة 2622افريل  23موقع الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار، مرجع سابق، تاريخ الإطلاع  2
 .المعدل والمتمم 223-22، المرسوم التنفيذي (09)ة يضا، المادأ
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 .أعلاهضمان معالجة طلبات تعديل القوائم المذكورة -
 . وتحويل المزاياستثمار الترخيص بالتنازل عن الإ-
المقدم من قتراح ختصاصه، بناء على الإستثمارات التابعة لإمباشرة سحب المزايا بالنسبة للإ-

 .الضرائبإدارة ممثل 
 1.من خلال شبكة التقييمستغلال تحديد مدة مزايا الإ-
 يليالضرائب بماإدارة يكلف مممل : ثانيا
قتناء السلع والخدمات الواردة إمن الرسم على القيمة المضافة المتعلقة بعفاء شهادة الإإعداد -

 في قائمة السلع والخدمات المستفيدة من المزايا
 إقليمياستغلال، بالتنسيق مع مصالح الضرائب المختصة محضر معاينة الدخول في الإإعداد -
او /وستثمار بتقديم كشف تقدم مشروع الإلتزام الإ ايحترمو عذارات للمستثمر الذين لم إ توجيه -
 عداد محضر معاينة الدخول في الاستغلالإ 
ثار تسجيلها ومحاضر آآجال التي حلت ستثمارات كشفا للمقاربة بين الإأشهر كل ستة إعداد -

 2.المستلمةستغلال معاينة الدخول في الإ
 ليالجمارك على الخصو  بمايإدارة مل يكلف مم: ثالما
ستغلاله إستثماره و إنجاز إب يتعلق فيما جراءات الجماركيةالإإستكمال مساعدة المستثمر في -

 3.المقتنات في ظل شروط تفضيليةابلية للتنازل عن السلع قومعالجة طلبات رفع عدم 
 يكلف مممل المركز الوطني للسجل التجاري بمايلي: رابعا
إستكمال إجراءات التسليم على الفور شهادة عدم سبق التسمية وبمساعدة المستثمر في -

 4.المرتبطة بالتسجيل في السجل التجاري الخاص به
 يكلف مممل مصالح التعمير بمايلي: خامسا

                                                           

 .المعدل والمتمم 223-22، المرسوم التنفيذي (26)أنظر المادة  1
 .المرجع نفسه 2
 .المرجع نفسه 3
 .المرجع نفسه 4
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المرتبطة بالحصول على رخصة البناء، والرخص  الإجراءاتال إستكممساعدة المستثمر في -
المتعلقة بحق البناء، ويستلم الملفات التي لها علاقة بصلاحياته ويتولى بمتابعتها حتى خرى الأ
 1.نتهائهاإ

 يلي يكلف مصالح البيئية بما :سادسا
مساعدة المستثمر في الحصول على التراخيص المطلوبة فيما يخص حماية البيئة ويستلم -

 2.نتهائهاإالملفات التي لها علاقة بصلاحياته، ويتولى متابعتها حتى 
 يليالح المكلفة بالعمل والتشغيل بمايكلف مممل المص: سابعا
القانونية،  الآجالالمستثمرين بالتشريع والتنظيم المتعلقين بالعمل وتشغيل وتسليم في إعلام -

 .تراخيص العمل وكل وثيقة ذات صلة مطلوبة بموجب التشريع والتنظيم المعمولة بهما
يكلفون بجمع عرو  العمل المقدمة من المستثمرين ويقدمون لهم المترشحين للمناصب -

 3.المقترحة
 يلي بماجتماعي مملو هيئات الضمان الإيكلف م-ثامنا
التسليم على الفور، شهادات المستخدم وتغير عدد المستخدمين والتحيين وتسجيل المستخدمين -
 4.ختصاصهمتخضع لإأخرى جراء، وكذا كل وثيقة والإ
 يلي الدولة بماإدارات أملاك لف مممل يك: تاسعا
 للأملاكالعقارية التابعة ملاك التنازل عن الأوعقود متياز عقود الإإجراءات إعداد متابعة -

 5.ستثماريةإمشاريع  لإنجازالخاصة للدولة المخصصة 
 يلي و المصالح المكلفة بمايجمع مممل: عاشرا

                                                           

 .المرجع السابق 1
 .المرجع نفسه 2
 .المرجع نفسه 3
 .المرجع نفسه 4
 .223-22ي ، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذ444-22، المرسوم التنفيذي رقم (13)المادة  أنظر 5
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ستثماري القرارات والتراخيص والوثائق المتعلقة بممارسة النشاط المرتبط بالمشروع الإإصدار -
 .غير تلك المذكورة في هذه المادة

الهياكل إحالتها إلى كل فيما يخصه، الطلبات المتعلقة بهذه الوثائق والتراخيص، مع ضمان 
 1.بشأنهاالقرار النهائي إتخاذ حين إلى المعنية ومتابعة معالجتها 

للشبابيك الوحيدة  ذات أوسع وبهذا يكون المشرع الجزائري قد اعطى صلاحيات     
شراف الوطني خاصة في مجال الإختصاص المحلي وبالخصوص ذات الإختصاص الإ

 .جنبية الأستثمارات والمتابعة على المشاريع والإ
من المرسوم  26المشرع الجزائري قد عدل النقطة التاسعة من المادة أن تجدر الاشارة     

تكليف ممثلو الهيئات المكلفة بمنح العقار "، والتي كانت تنص على 219 -22التنفيذي 
صلية الأإدارتهم العقارية ومرافقتهم لدى وعية باعلام المستثمرين بتوفر الأستثمار الموجه للإ

 .أعلاه، وقد تم تغييرها بالنقطة التاسعة "المرتبطة للحصول على العقارجراءات ستكمال الإلإ
عبر شبابيكها الوحيدة ولحساب ستثمار وفي نفس السياق تكتسب الوكالة الجزائرية لترقية الإ    
ستثماري، ولهذا حسب المادة إحتضان مشروع ولة كل عقار ذي ملكية خاصة يكون قابلا لإالد

المحدد مكونات العقار الإقتصادي التابع للأملاك  316-22الثالثة من المرسوم التنفيذي 
، تلتزم الوكالة بوضع 2الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع إستثمارية والقابل لمنح الإمتياز

أملاك طلاقا من عملية الجرد من طرف مصالح إنحيز التنفيذ بنك معطيات يخص كل ولاية 
الدولة، وكذا المعلومات المقدمة من طرف الجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية 

 .3قتصادي المكلفة بالعقار الإ

                                                           

 .المعدل والمتمم 223-22يذي ، المرسوم التنف(26)المادة أنظر  1
قتصادي يحدد مكونات العقار الإ، 2623ديسمبر  22، المؤرخ في 220-23رقم  ، من المرسوم التنفيذي(12)المادة  أنظر 2

 36، المؤرخ في 25، ج ر، ع متيازستممارية والقابل لمنح الإإنجاز مشاريع ملاك الخاصة للدولة الموجه لإ التابع للأ
 .2623ديسمبر 

 ماي64يومطلاع ، تاريخ الإ/https://www.elbilad.net/national:ريا ، موقع البلاد، عبر الرابط التالي /خ 3
  .44:22 على الساعة، 2622
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التابع قتصادي لشروط وكيفيات منح العقار الإالمحدد 07-22من القانون  03المادة أن كما   
بالتراضي متياز ستثمارية، يمنح بصيغة الإإمشاريع  لإنجازملاك الخاصة للدولة الموجه للأ

الواجب على عباء تنازل عبر الشباك الوحيد لهذه الوكالة وهذا وفقا لدفتر الأإلى القابل للتحويل 
 . فصيل بهذا الصدد في الفصل الثانيتي بشي من التأوسن 1.المستثمر عدم مخالفته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

قتصادي ، يحدد شروط وكيفيات منح العقار الإ2623نوفمبر  45، المؤرخ في 44-23 القانون ، من (03)المادة أنظر  1
 .2623نوفمبر  40، المؤرخ في 43، ج ر، ع ستمماريةإنجاز مشاريع ملاك الخاصة للدولة الموجه لإ التابع للأ
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 :خلاصة الفصل    
ستثمار، كلي للوكالة الجزائرية لترقية الإطار القانوني والهيتم التعر  في هذا الفصل للإ      
ول تم التفصيل ثمارية في الجزائر ففي المبحث الأستجهزة المكلفة بالعملية الإحد الأأتعتبر  لأنها
تسميتها من  لى تغييرإدت أعدة تعديلات قانونية  ومرت من خلال نشأتن هذه الوكالة أفي 

وكالة لى الإستثمار، وصولا ى الوكالة الوطنية لتطوير الإإلستثمار، وكالة دعم وترقية الإ
ن أ، رغم المتعلق بالإستثمار 01-22للقانون  خر تعديلآستثمار حسب الجزائرية لترقية الإ

فهي تكتسي الطابع الإداري وتتمتع بالشخصية المعنوية  القانونية بقيت على حالهابيعتها ط
والإستقلال المالي، وتعمل تحت وصاية الوزير الأول مما أعطاها مهارة في مواجهة مختلف 

 .العراقيل التي تعتر  السير الحسن لها
فهو اف المدير العام شر إن هذه الوكالة تسير تحت أتضح لنا إومن خلال المبحث الثاني     

المسؤول الأول عن تسيير الوكالة ويمارس إدارة جميع مصالحها كما ويتصرف بإسمها ويمثلها 
 ويكون هذا ، دارةأمام القضاء، ويعد تقارير عن سير أعمال الوكالة ويقوم بإرساله لمجلس الإ

ثمارات ستالكبرى والإ شباك الوحيد للمشاريعالتنظيم الهيكلي للشبابيك الوحيدة المتمثلة في ال
ختصاص محلي، إوشبابيك وحيدة لامركزية تتمتع ب ختصاص الوطني،جنبية ويتمتع بالإالأ

ر على المستوايين حيث تعتبر الشبابيك الوحيدة المركزية واللامركزية المحاور الوحيد للمستثم
ومرافقته في إتمام ، كما ولها دور جد هام في إستقبال المستثمر ومساعدته الوطني والمحلي

 .الإجراءات المتعلقة بالإستثمار

 

 



 

 

 
 
 

 الفصل الماني
 
 

 

النظام الوظيفي للوكالة 

 ستتماا  الإ الجزائرية لترقية
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 النظام الوظيفي للوكالة الجزائرية لترقية الإستممار: الفصل الماني 
سنتطرق في هذا الفصل الى مهام الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار قبل صدور قانون       
، ومهام الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار بعد (المبحث الأول)المتعلق بالإستثمار  22-01

 (.المبحث الثاني)المتعلق بالإستثمار 01-22صدور قانون 
المتعلق  42-22قانون صدور قبل ستممار لترقية الإالوكالة الجزائرية  مهام: ولالمبحث الأ 

 .رستممابالإ
ثمار، و تسالإ طويرلت وطنيةالمنظمة لمهام الوكالة ال نستشف من النصوص القانونية

الى ستثمار المتعلق بتطوير الإ 10/12مر ا من الأذمن التعديلات التي طرأت عليها وهالكثير 
تقوم بمهام متعددة ومختلفة  هاستثمار، انعلق بترقية الإالمت 06/19التنفيذي غاية المرسوم 

( ولالمطلب الأ)داري قسمين فمنها من تمتاز بالطابع الإإلى نقسمها حسب الطبيعة أن ويمكن 
 (.المطلب الثاني)ومنها من تمتاز بالطابع التقني 

 داريةالمهام الإ: ولالمطلب الأ 
ستثمار، لنشاط الوكالة الوطنية لتطوير الإساسي المحور الأدارية تشكل الصلاحيات الإ   

ه المهام بمظهر السلطة ذممارستها هعند  تظهر حيث نشائها،إوالهدف المرجعي من 
دارية الإجراءات تية، تسهيل وتبسيط الإالنقاط الآ يفدارية المهام الإ رحصويمكن 1العامة
 (.الفرع الثالث)ستثمار ، وترقية الإ(الفرع الثاني)المزايا، تسيير (ولالفرع الأ)للمستثمر
  داريةالإجراءات تسهيل وتبسيط الإ : ولالفرع الأ 
إجراءات إدارية نبي يتطلب عدة أو أجستثماري من قبل مستثمر وطني إمشروع إن إنجاز أي   

من ضرورة للحصول على مر ، لأنه ليس بالأمر الهين لما يقتضيه الأ2للحصول على المشروع

                                                           

طروحة لنيل دكتوراه في العلوم، أ ،المالية وفقا للقانون الجزائري ستممار في النشاطات دارية للإالمعاملة الإوباية مليكة، أ 1
 .266ص  2640كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولد معمري تيزي وزو، 

مجلة القانون العقاري و البيئة، جامعة ، ستمماراي دور لترقية الإ...ستممارالوكالة الوطنية لتطوير الإبلحاج جيلالي،  2
 .229، صم2623،  64ع،44ممستغانم كلية الحقوق والعلوم السياسية، 



 النظام الوظيفي للوكالة الجزائرية لترقية الاستممارالفصل الماني                         

30 

 تشكل للمستثمر عقبةأنها أصبحت حيث ستثمار المعنية بالإدارات مختلفة من الإإدارية وثائق 
 20تضمنت المادة  1تخفيف هذا الثقل عليهأجل ستثماري، ومن في طريقه لإنجاز مشروعه الإ

ة في ميدان بعض المهام التي تقو بها الوكالستثمار المتعلق بتطوير الإ 12-10مر من الأ
مهمة تسهيل  والهيئات الوكالة، من بينها على الخصوصدارات مع الإستثمارات و الإتصال الإ

ك الوحيد القيام بالشكليات التأسيسية للمؤسسات وتجسيد المشاريع بواسطة خدمات الشبا
 .المركزي 
تخفيف وتبسيط  نالتأكد معلى الشباك الوحيد إلى  أشارت مرمن نفس الأ 21وكذا المادة    
يع، مع السهر على تنفيذ إجراءات وشكليات تأسيس المؤسسات وإنجاز المشار جراءات الإ

 .، وهذا بالإتصال مع الإدارات والهيئات المعنيةالتبسيط والتخفيف المقررة
المتضمن صلاحيات  011-07من المرسوم التنفيذي  2الفقرة د من المادة إلى بالإضافة    

تسهيل تحدثت عن مهمة ، 2 والمتمم لوتنظيمها وسيرها المعدستثمار لتطوير الإ الوكالة الوطنية
ستغلالها وإنجاز إالترتيبات للمستثمرين وتبسيط إجراءات وشكليات إنشاء المؤسسات وشروط 

، ويساهم هذا بالخصوص في تحسين مناخ ، ويكون هذا بالتعاون مع الإدارات المعنيةالمشاريع
 .جوانبهالإستثمار في كل 

في الجزائر والذي ستثمار دارية للإالإجراءات الوكالة على عاتقها مهمة تسهيل الإأخدت لذلك   
  تحققه من خلال

إنشاء ي أ ،3ةلإقليميالمستثمرين وتوجيههم وتدعيمهم على مستوى هياكلهم المركزية واإستقبال -
شباك وحيد غير مركزي على مستوى الولايات حتى يتم تقريب خدمات الوكالة من المستثمرين 

                                                           

مقدمة لنيل شهادة ماستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  مذكرة، (andi)ستممارالوكالة الوطنية لتطوير الإالعلمي صليحة،  1
 .11ص، م2642/م2644تخصص قانون عقاري، جامعة العربي التبسي، السنة الجامعية 

، المتضمن 350-60، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 2644مارس  5المؤرخ في  466-44المرسوم التنفيذي  2
 .2644مارس  2المؤرخ في  ،40عر،  ، جستممار وتنظيمها وسيرهالتطوير الإصلاحيات الوكالة الوطنية 

/ https://www.industrie.gov.dz/soutien-invest:ستثمار، عبر الرابط التاليموقع الوكالة الوطنية لتطوير الإ 3
 .43:36، على الساعة 2622مارس  23طلاع يوم تاريخ الإ
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تأسيس وتسجيل الشركات بما في ذلك الموافقات والتراخيص إجراءات قصد تسهيل عليهم 
 .1داراتالوقت بين الإإهدار ، وبهذا يتوفر للمستثمر عناء التنقل و (رخصة البناء)
 2مكرر  21المعدلة والمتممة للمادة  011-07من المرسوم التنفيذي  1 المادةأشارت وقد    

العمومية والهيئات الموجودين على دارات ممثلو الإأن السالف الذكر ب 216-16م من المرسو 
دارية المرتبطة بهذا مستوى المراكز، يؤهلون لتسليم كل الوثائق المطلوبة وتقديم كل الخدمات الإ

 .المجال على مستواهم
على الوزير الوصي التدابير التنظيمية والقانونية لعلاج العراقيل والضغوط التي تعيق قتراح الإ-

 .ستثماراتالإإنجاز 
 . ستثمارتهيئة وتحسين مناخ الإ-
الصندوق إنشاء وهي  63-40وسائل المساعدة العملية جاء بها القانون رقم أبرز ولعل -

 2وترقية التنافسية الصناعيةستثمار المتوسطة و دعم الإالوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة و 
لتقديم الدعم المالي للمستثمرين، كما تضمن المهام المنوطة بالوكالة لاسيما تلك المتعلقة وهذا 

قليمية، الإمكانات في الجزائر و الترويج لها في الخارج ترقية الفرص والإستثمار بترقية الإ
 .3ستثمار الإالمساهمة في تسيير نفقات دعم 

 .ستمماريةتسيير المزايا للمشاريع الإ: الفرع الماني
ستثمار، تمارسه مانع للوكالة الوطنية لتطوير الإإختصاص ختصاص منح المزايا وسحبها إكان 

 منستثمار إعتبارا على قانون الإأدخلت ستثمار، لكن بعد التعديلات التي الإأنواع بالنسبة لكل 
 .4ستثمار المزايا صلاحية مشتركة بين الوكالة ومجلس الوطني للإمنح أصبح ، 2119

                                                           

 .267وباية مليكة، مرجع سابق، صأ 1
 .ستثمار،يتعلق بترقية الإ63-40القانون رقم  ،(21)ة نظر المادأ 2
 .(26)نظر المادة أ ،المرجع نفسه 3
 .211ص، وباية مليكة، مرجع سابقإ 4
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المسطرة من تشجيع هداف حسب ظروفها والأإلى أخرى وتختلف المزايا من دولة     
قرر المشرع منح العديد ستثمار الدول المشجعة للإأبرز الدولة الجزائرية من أن ستثمار، وبما الإ

منه  20المادة ستثمار المتعلق بتطوير الإالسالف ذكره  12-10مر الأأهمها ومن  1من المزايا
 .2الترتيب المعمول بهإطار في ستثمار في فحواها على منح المزايا المرتبطة بالإأشارت فقد 
الوطني وحسب قتصاد المشروع بالنسبة للإأهمية كما تتباين قيمة هذه المزايا بحسب      

ستثماري، وخاصة منطقتي الهضاب العليا و الجنوب التي المنطقة التي ينجز فيها المشروع الإ
 .من بعض الضرائبعفاء تعاني من تزايد كبير في البطالة والتي يتم فيها حتى الإ

ما بعد صدور قرار منح متيازات إلى وتمتد صلاحيات الوكالة في موضوع تسيير الإ      
ا تضمن تسيير كل التعديلات التي الجزئي لها، كمأو تمتلك سلطة السحب الكلي إذ المزايا، 
 .3من النظام المذكورستفادة تدخل قرارات المزايا وقوائم النشاطات غير المؤهلة للإأن يمكن 

  .لإستممارترقية ا : الفرع المالث
ويكون ذلك من خلال التعاون بين الهيئات الخاصة و العمومية في الجزائر وفي الخارج      

تحسين سمعة الجزائر وتعزيزها أخرى وطنيا ومن جهة ستثمار بهدف ترقية المحيط العام للإ
ستثمار، ومن هنا تحاول الوكالة ان تطور العلاقات بين المستثمرين كبيئة جاذبة ومحفزة للإ

ويظهر ذلك جليا من خلال  4تبادل المعلومات والخبراتأجل والمحليين، وذلك من جانب الأ
 ".في الجزائر و الترويج لها في الخارجستثمار ترقية الإ" 19-06من القانون رقم  26الم

 .المهام التقنية : المطلب الماني
                                                           

 .12العلمي صليحة، مرجع سابق، ص  1
 3المؤرخ في  والمتمم المعدل 350-60، المرسوم التنفيذي (12)متيازات، من المادة رقم تسيير الإ( 6)نظر العنوان رقم أ 2
 44، المؤرخ في 02ع، ج ر، ستممار و تنظيمها وسيرهاالمتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الإ، 2660كتوبر أ

 .2660اكتوبر 
 .مرجع سابق المعدل والمتمم، 350-60، المرسوم التنفيذي (12)ضا  المادة أيظر أن .261وباية مليكة، مرجع سابق، صأ 3
مجلة اقتصادية ، ستممار ودورها في تحفيز المقاولتيةالوكالة الوطنية لتطوير الإبن زاير مبارك ، بن زاير عبدالوهاب،  4

 .7، ص2644، 62ع، 4معمال، جامعة الطاهري محمد، المال والأ
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أجل من إدارية من جهود ومساعي ستثمار بالرغم مما تقوم به الوكالة الوطنية لتطوير الإ       
جهود إلى هذه الجهود لا تكتمل و تظل دوما بحاجة أن  إلاستثمار، تطوير وترقية و دعم الإ

 .1تلعب فيها الوكالة دور المرشد و المرافق للمستثمرإدارية غير أخرى 
الفرع الثاني ، علامالإول الفرع الأإلى للوكالة  ةالتقني المهامطلاقا مما سبق نقسم إن     

 .تسيير العقار الصناعي في الفرع الثالث المساعدة ومرافقة المستثمر و
  علامالإ : ولالفرع الأ 
المتاحة لها بالقيام بمجموعة من المهام تصب في مجملها مكانيات تقوم الوكالة عبر الإ      
مال، كما عمواقع الأستثماره والتحسيس في إالمستثمر بكافة الجوانب المتعلقة بإعلام حول 

 2.داخل وخارج الوطنستثمارية تساعد على ترقية الشراكة و الفرص الإ
التي تقوم بها علام شطة الإأنأهم فهو من ستثمار للإنسب فالوكالة هنا تقوم بالترويج الأ     

وذلك بإعطاء نظرة ستثمار التعريف بالمناخ العام للإإلى الوكالة وهي تهدف من خلال ذلك 
القدرات و المؤهلات التي إبراز للجزائر والعمل عبر ستثمار شاملة للمستثمرين عن بيئة الإ
 3.المتاحة فيهاستثمار تتمتع بها الجزائر وتحديد فرص الإ

 ستممارلإالترويج ل :اولا
الذين يجهلون الظروف العامة جانب هذا الترويج بالنسبة للمستثمرين الأأهمية وتبرز     
عر  جميع ستثمار بلد معين، ومن هنا يتعين على الوكالة الوطنية لتطوير الإ فيستثمار للإ

قدر من المستثمرين من خلال التعريف بالمواقع أكبر المؤهلات الطبيعية التي تسمح بجلب 
 4.الجغرافية للجزائر ومساحتها الشاسعة وجميع الثروات التي تتوفر عليها

 الوكالة للمستممر من خلال الإعلام الخدمات التي تضمنها: ثانيا

                                                           

 .11صالعلمي صليحة، مرجع سابق،  1
 .63-40، القانون (26)يضا المادة أظر أن .المعدل والمتمم، مرجع سابق 466-44، المرسوم التنفيذي (12)لمادة أنظر ا 2
 .270صباية مليكة، مرجع سابق، أو  3
 .232صبلحاج الجيلالي، مرجع سابق،  4
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 ماالخدمات تتمثل في خلال تقديم للمستثمرين مجموعة منعلامي من تضمن الوكالة دورها الإ  
 :يلي
على مستوى شبابيكها غير المركزية لصالح كل علام و الإستقبال توفر الوكالة خدمة الإ -

 .لإستثمارالمستثمرين وفي جميع المجالات الضرورية ل
التسهيل و أجل ووسائل اعلامية من أنظمة تضع الوكالة الوطنية في متناول المستثمرين  -

وثائقية، نشرات وحصص تلفزيونية، أشرطة و تكون عبارة عن ستثمار التحفيز على الإ
 .علامالمشابهة الخاصة بمجال الإمور وغيرها من الأ

الملتقى المتعلق بتوسيع للمستثمر مثل أكثر تقريب الصورة أجل تنظيم الملتقيات من  -
المباشرة الذي تم تنظيمه بالتعاون بين الوكالة الوطنية لتطوير جنبية الأستثمارات الإ
هم وراسي ثم التطرق فيه لأبفندق الأستثمار ورومتوسطية لترقية الإوالشبكة الأستثمار الإ

 1.المزايا والضمانات القانونية التي تواجه المستثمر في الجزائر
  مساعدة ومرافقة المستممر: مانيالفرع ال
المتعلق بتطوير  12-10من الامر  20ستقرائنا للفقرة الثالثة من المادة إل من خلا     
 السابق ذكرهستثمار المتعلق بترقية الإ 19-06من قانون  26والمادة  السابق ذكرهستثمار الإ

المعدل والمتمم المتضمن صلاحيات الوكالة  011-07المرسوم التنفيذي  نفس من 2والمادة 
الوكالة تضمن مساعدة المستثمرين في  أنوتنظيمها وسيرها نلاحظ ستثمار لتطوير الإ الوطنية 

و هذا ستثمار بالغة في تشجيع الإأهمية هذه المهمة تكتسي ن كل مراحل المشروع و ترافقهم، لأ
 سنوضح أهمها فيمايلي ووسائل آليات عدة  لمن خلا
ستحداث مكاتب إالمستثمرين و توجيههم والتكفل بهم من خلال إستقبال تنظيم مصلحة -
 على مستوى الشبابيك الوحيدة غير المركزية الخاصة بهذه الوكالة، تتولى هذهستقبال الإ

                                                           

 .61صالعلمي صليحة، مرجع سابق،  1
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، وهو 1ستثمار الإ المستثمرين وتزويدهم بالوثائق التي يحتاجونها لإنجازإستقبال المكاتب مهمة 
 .المعدل والمتمم 011 -07المرسوم التنفيذي أحكام ما تضمنته 

الملف المتعلق  : مثالستثماري علامهم بجل الوثائق الخاصة بالملف الإإ المستثمرين و إحاطة -
 و الملف المتعلق بإعادةنتاج باستحداث نشاطات جديدة و الملف المتعلق بتوسيع قمرات الإ

 2.الخ...التأهيل 
ستثمارية حول المشاريع الإستشارات تقوم الوكالة حسب المواد المذكورة سابقا بوضع خدمة الإ-

بالخبرة الخارجية  ستعانةالإإلى طار اللجوء في هذا الإإمكانية حيث منح المشرع لهذه الوكالة 
ويمنح ضمانة جنبية مام التكنولوجيا الأأستثمار، وهو ما يفتح الباب المتخصصة في مجال الإ

 .3جنبي للمستثمر الأأكثر 
ستدراك الثغرات القانونية أجل إللسلطات المعنية من إقتراحات تقدم أن فكل هذا يؤهل الوكالة   

 .وتقترح على الوزير التدابير القانونية و التنظيمية لعلاجهاستثمار الموجودة في قانون الإ
 والهيئات المانحة له تسيير العقار الصناعي  :الفرع المالث

 تسيير العقار الصناعي : أولا 
ستثمار الإ مجالالمشاكل التي تواجه أهم من  يعتبر الحصول على العقار الصناعي      

، ولهذا وضع 4الخاص في الجزائر، وذلك لصعوبة الحصول عليه بسبب قلته وتكاليفه الباهظة
المشرع حلول وهذا بتزويد الوكالة عدة صلاحيات جديدة خاصة بتسيير العقار التابع للمؤسسات 

                                                           

، 462-44، من المرسوم التنفيذي (ستثمارتسجيل الإ)ول ضا الفصل الأأينظر أ .272صوباية مليكة، مرجع سابق، أ 1
، 06، ج ر، عستممارات وكذا شكل ونتائج الشهادة المتعلقة بهالمتضمن كيفيات تسجيل الإ،  2107 مارس 1المؤرخ في 
 .2107مارس  1المؤرخ في 

 .60صالعلمي صليحة، مرجع سابق،  2
مجلة معارف،  ،ستممار في الجزائرالصناعي الموجه للإستغلال العقار جهزة المنظمة لإدور بعض الأزادي سيد علي،  3

 .72ص، 2101، 09جامعة اكلي محمد اولحاج، ع
 .272صوباية مليكة، مرجع سابق، أ 4
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التي تكلمت ستثمار المتعلق بتطوير الإ 12-10من الامر  26العمومية وهذا من خلال المادة 
 .في فحواه على ضمان تسيير الحافظة العقارية وغير المنقولة

تساهم في تسيير العقار الصناعي منذ ستثمار كالة الوطنية لتطوير الإوبالتالي ظلت الو     
المرسوم التنفيذي  السالف ذكره الى غاية المعدل والمتمم 216-16صدور المرسوم التنفيذي 

الذي قام و وتنظيمها وسيرها ستثمار المتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الإ 07-011
تسيير العقار الصناعي تنفيذا لقانون المالية التكميلي لسنة بإعفاء هذه الوكالة من مهمة 

21011 . 
 ستممار المتعلق بالإ 42-22الجهات المانحة للعقار الصناعي قبل قانون : ثانيا
، كان المنح عن طريق 2الخاصة بقانون المالية التكميلي 2101قبل التعليمة الصادرة في    

يوضع على مستوى وضبط العقاري، كان الملف ستثمار الإاللجنة الولائية للمساعدة على ترقية 
اللجنة سابقا، كانت توزع نسخ  من الملف للمديريات المعنية أمانة مديرية الصناعة باعتبارها 

الدولة، أملاك مديرية ) عضو  27لإبداء الرأي كانت تتكون هذه المديريات على الأقل من 
يستعينو أن ويمكن ، ...(العمومية، الوكالة العقارية، الفلاحةشغال مسح الاراضي، الطاقة، الأ

 .بأعضاء اخرى 
، يكون منح العقار بعد القبول على شكل شقين شق (المنحأو بالرفض ) بعد إبداء الرأي    

يخص داخل مناطق النشاط ويعني يعين له قطعة ويمنح له عقد ويرسل الملف لأملاك الدولة 
يخص خارج مناطق النشاط حيث يوجد لجنة ولائية لتثبيت المشاريع لتحرير العقد، وشق ثاني 

 .أخرى إدارية تثبت المشروع ويرسل الملف لأملاك الدولة وتتم عدة إجراءات ستثمارية الإ

                                                           

 .61صالعلمي صليحة، مرجع سابق،  1
، 26، ج ر، ع 2645يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة ، 2645جويلية  23المؤرخ في  ، 64-45الأمر رقم  2

 .2645جويلية  23المؤرخ في 
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 هذه اللجنةألغيت  1،منه 31جاء قانون المالية التكميلي عن طريق المادة  2101وبعد     
فقط كتفاء وبغر  التسهيل تم الإ ،نظرا لتعقيد العمل ويستلزم وقت طويل لدراسة الملفات

، وفي مديرية الصناعة تقترح والوالي يصادقأن ماتسمى باللجنة الولائية للإستثمار، بحيث ب
 .المديريات ذات صلةحالة الضرورة ينسق مع 

 42-22القانون رقم  بعد صدورستممار لترقية الإالوكالة الجزائرية  مهام: المبحث الماني
 .ستممارالمتعلق بالإ

ستثمار، ضبط وتكريس المتعلق بالإ 01-22المشرع الجزائري من خلال القانون أعاد         
وبموجب هذا القانون صدر المرسوم ، ستثمارمجموعة من القواعد و الاحكام الجاذبة للإ

، الذي يحدد تنظيم الوكالة 000-23التنفيذي  المعدل والمتمم من المرسوم 291-22التنفيذي 
وسيرها، من خلال التوسع في المهام المسندة لها والتفصيل في ستثمار الجزائرية لترقية الإ

 .07-22وكذا القانون  01-22المهام الواردة في القانون 
ام المهول مطلبين، المطلب الأإلى وعليه من خلال ما سبق قررنا تقسيم هذا المبحث      

 .المتعلقة بدراسة وتشجيع الاستثمار، وفي المطلب الثاني المهام المتعلقة بالرقابة على المشاريع
 ستممارالمهام المتعلقة بدراسة وتشجيع الإ : ولالمطلب الأ 

ستثمار، مهمة القيام بعملية الترويج من بين المهام المخولة للوكالة الجزائرية لترقية الإ     
 (.الفرع الثاني)تسجيله إجراءات ، ومهمة التكفل بدراسته و (ولالفرع الأ) وترقيتهستثمار للإ

  ستممارمهام الوكالة المتعلقة بترويج و ترقية الإ : الفرع الاول
صال تفي داخل وخارج الوطن، بالإستثمار تعمل الوكالة الجزائرية على ترقية وتثمين الإ     

 012-22الجزائرية بالخارج وهذا تطبيقا لما جاء به القانون مع الممثلات الدبلوماسية والقنصلية 
للمستثمرين خاصة ستثمار نشر ثقافة الإإلى حيث تهدف هذه النقطة . ستثمارالمتعلق بالإ

 .و الترويج وجذب المستثمرينجانب الأ
                                                           

 .، المرجع السابق(31)أنظر المادة  1
 . رستثماالمتعلق بالإ 42-22من القانون  ،(12)ف  (11)المادة  نظرأ 2
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على الصعيدين الداخلي والخارجي، ستثمار كما وتقوم بإعداد المخططات لترقية الإ     
قامة أالمشرع على ضرورة أكد للإنجاز والتنفيذ، كما موال عمليات حشد رؤوس الأ وتصميم

علاقات إقامة بين المستثمرين و عمال و تعزيز فرص الأتصال علاقات للتعاون وتسهيل الإ
 .1المماثلة وتطويرهاجنبية تعاون مع الهيئات الأ

عمال الأإعلام أوساط على أولا تقوم ستثمار مهمة الترويج وترقية الإأن وهنا يظهر جليا     
المتصلة جراءات الإإستكمال مرافقة المستثمر في أساس وتحسيسهم وثانيا تقوم على 

  ستثمارهم، وهو ما سنقوم بشرحه فيمايليإب
  عمال وتحسيسهمالأإعلام أوساط : أولا
جانب المحليين والأجميع المعلومات للمستثمرين إيصال و ستقبال وهذا بضمان خدمات الإ     

من الناحية الثانية المتعلقة بتزويد ستقبال أما ، وهذا من ناحية الإ2ستثمار في جميع مجالات الإ
-22وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي ستثمار المستثمرين بالمعطيات والمعلومات المتعلقة بالإ

التشريعات والتنظيمات التعرف على أجل تعمل الوكالة على جمع  الوثائق اللازمة من  291
ستثمار، كما تمكن المستثمرين من المعلومات الضرورية التي تساهم في تحضير المتعلقة بالإ

و الموارد و الطاقة عمال بنوك معلومات تتعلق بفرص الأإستحداث مشاريعهم، من خلال 
 3.المتواجدة على مستوى الوطن

  مرافقة المستممرين: ثانيا

                                                           

 الدراسات مجلةستممار،ستممار كألية لتفعيل الرقمنة في مجال الإالوكالة الجزائرية لترقية الإحمصي ميلود، مقلاني مونة،  1
 .011ص 2623الجزائر العدد خاص،قالمة، ،60المجلد ، قتصاديةالإ و القانونية العلمية

مرجع   ،444-22المعدل والمتمم من المرسوم التنفيذي  ،232-22المرسوم التنفيذي رقم  ،(10)ف  (13)ظر المادة أن 2
 .ستممار، المتعلق بالإ01-22، القانون (01)كذا المادو  .سابق

 .019حمصي ميلود، مقلاني مونة، مرجع سابق، ص 3
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السالف  291-22وهذا من خلال التكفل بتوجيههم وهذا طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم    
ازالة العراقيل التي أجل بتنظيم مصلحة لتوجيه المستثمرين والتكفل بهم، كل هذا من أي ذكره، 

 .1تعيق المستثمر في نشاطه
دخولهم في النشاط أثناء خاص بمرافقة المستثمر آخر وبجانب التكفل بالتوجيه يوجد جانب     
واللجوء ستشارات بوضع خدمة الإستثمار وهذا بتكليف الوكالة الجزائرية لترقية الإستثماري الإ
دارات بمرافقة المستثمر في الإأيضا حتياج وقد كلفت الوكالة الخبرات الخارجية عند الإإلى 
 (.المتممالمعدل و  291-22من المرسوم  3الفقرة الرابعة من المادة )خرى الأ

  ستممارمهام الوكالة المتعلقة بدراسة وتسجيل الإ : الفرع الماني
صلاحيات جد واسعة وهذا ستثمار منح المشرع الجزائري الوكالة الجزائرية لترقية الإ      

، هذا القانون كلف هذه الوكالة عدة مهام من 2لإستثمار المتعلق با 01-22بموجب القانون 
متيازات، وهو ما سنتكلم عليه فيما التسهيل، و كذا في مجال تسيير الإبينها مهام في مجال 

 يلي
 في مجال التسهيل  :اولا
أن المتضمن تنظيم الوكالة و سيرها نجد  291-22المرسوم التنفيذي رقم إلى بالرجوع     

تراح إقو ستثمارات الإإنجاز التسهيل يكمن عن طريق تحديد الصعوبات التي تعيق أعتبر المشرع 
، وهذا بوضع منصة رقمية وتسييرها وكذا 3التدابير التنظيمية و القانونية لتخطي هذه المعوقات

 .ستثماروفرص الإستثمار بتهيئة مناخ الإ
  .وضع المنصة الرقمية وتسييرها -4

                                                           

 .32دريس، بوطاجين نصر الدين، مرجع سابق ص إجادور  1
، 11جتماعية، ممجلة العلوم القانونية و الإ ،42-22ستممار في ظل القانون الجديد رقم جهزة القانونية للإالألعشاش محمد،  2
 .211ص، 2623، كلية الحقوق، جامعة بويرة، الجزائر، 10ع
طروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه علوم في أ، ستممار الاجنبي المباشردور السياسة الضريبية في تحفيز الإبرابح محمد،   3
 .016ص، م2640/م2645 ، السنة الجامعية2قتصادية ، جامعة الجزائرلعلوم القانونية، كلية العلوم الإا
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تقدم المنصة الرقمية للمستثمرين المحليين و الاجانب جملة من الخدمات ، كما توفر      
و قتصادي في الجزائر والعر  العقار الإستثمار المعلومات الضرورية خاصة فرص الإ

ستثماري، متابعة تسجيل مشروعه الإأيضا يمكن لمستثمر أنه ذات صلة، كما جراءات الإ
 .1حترام لآجال القانونيةإمدى تقدمه بشفافية تامة وبومعالجة المشروع وكذا 

الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار  07-22وقد وضعت المادة الرابعة من القانون رقم      
مفهوما للعقار إستثمارية مشاريع نجاز الخاصة للدولة الموجه لإملاك التابع للأقتصادي الإ
او كل ملك /الخاصة للدولة و للأملاكري تابع كل ملك عقاأنه حيث عرفته على قتصادي الإ
ستقبال لفائدة الدولة، قابل لإستثمار خاص مكتسب من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الإآخر 
 2.لإستثماربمفهوم القانون المتعلق باإستثماري مشروع 
 .تعريف المنصة الرقمية - أ
-22من القانون  22والمادة  291-22من المرسوم التنفيذي  27من خلال نص المادة     
ستثمارات لتوجيه الإخيرة أداة إلكترونية ، نستنتج تعريفا لهذه المنصة الرقمية، تعتبر هذه الأ01

الطابع المادي لجميع إزالة ستغلالها تتضمن إومرافقتها ومتابعتها منذ تسجيلها وخلال فترة 
إتباعها الواجب جراءات نترنت، وتكييف الإواستكمالها عبر الأستثمار المتعلقة بالإجراءات الإ

المعلوماتية الخاصة بالهيئات نظمة ونوع الطلبات، وتكون مترابطة مع الأستثمار حسب نوع الإ
 3.ستثمارذات العلاقة بفعل الإلإدارات وا
 .خصائص المنصة الرقمية - ب

إزالة تضمن أهمها أنها نستنتج عدة خصائص أن من خلال التعريف السابق نستطيع        
جراءات نترنت، كما وتسمح بتكييف الإستكمالها عبر الأإو جراءات الطابع المادي لجميع الإ

                                                           

 .01:11، على الساعة 2123ماي  10طلاع يوم سابق، تاريخ الإ ستثمار، مرجعموقع الوكالة الجزائرية لترقية الإ 1
 .،مرجع سابق 44-23، من القانون (13)مادة الأنظر  2
وأنظر .  مرجع سابق ،444-22المعدل والمتمم من المرسوم التنفيذي ، 232-22ذي ، المرسوم التنفي(27)المادة أنظر  3

 .42-22نون رقم ، القا(22)المادة أيضا 
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نظمة والطلبات، تكون هذه المنصة مترابطة مع الأستثمار حسب طبيعة ونوع الإإتباعها الواجب 
من المرسوم  27م) 1ستثمار ذات العلاقة مع فعل الإدارات المعلوماتية الخاصة بالهيئات والإ

 (.المعدل والمتمم 291-22التنفيذي 
 .المنصة الرقميةأهداف  -ج

من نفس المرسوم التنفيذي السابق المعدل  21تهدف المنصة الرقمية بحسب المادة       
 الى  000-23والمتمم من المرسوم التنفيذي 

 .و المستثمريندارات وتحسين التواصل بين الإستثمارات التكفل بإنشاء الشركات والإ-
وكيفيات فحص ومعالجة ملفات التي يتعين القيام بها جراءات الشفافية في الإأ ضمان مبد-

 .المعنيةدارات من قبل الإإدارتها المستثمرين و 
 .المعنيةدارات ضمان المعالجة السريعة لملفات المستثمرين ودراستها من قبل الإ-
 .إمكانية تتبع تقدم الملفات الخاصة بالمستثمرين عن بعد-
 .وجودة الخدمة المقدمةان عو الخدمة العامة من حيث المواعيد ومردودية الأأداء تحسين -
 .بالنسبة للمستثمرينأسهل وذات ولوج أكثر إتاحة المرافق العامة وجعلها أداء تحسين -

بالنسبة أسهل وذات ولوج أكثر إتاحة وجعلها دارات تنظيم التعاون الفعال بين مصالح الإ-
 .للمستثمرين

 2.والهيئات المعنية دارات الإأعوان السماح بالتبادل المباشر والفوري بين -
ملاك التابع للأقتصادي السماح للمستثمر بالتسجيل الحصري لطلبه للحصول على العقار الإ-

 3.إستثماريةمشاريع نجاز الخاصة للدولة الموجه لإ
ستثمار ستعانة بالتكنولوجيا الحديثة، ورقمنه جميع القطاعات من بينها قطاع الإلهذا فالإ     

دارية الإعباء تخفيف الأأنه من  شكي العقاري، الضريبي، التوثيقي، الجمر مثل القطاع البنكي، 
                                                           

 .31دريس، بوطاجين نصر الدين، مرجع سابق، صإجادور  1
  .المعدل والمتمم 232-22المرسوم التنفيذي  ،(21)نظر المادة أ 2
 .223-22، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي 000-23، المرسوم التنفيذي (16)لمادة أنظر ا 3
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وزيادة الفاعلية على المستوى والمدى دارية والتقليل من العقبات والحد من البيروقراطية الإ
على المدى الطويل، لذلك على صناع ستثمارية تسهيل العمليات الإإلى تقال نالقصير، والإ
 .ستثمارالتكنولوجيا الرقمية خاصة في مجال الإالسياسة تطبيق 

 دور المنصة الرقمية في تسيير العقار الصناعي -د
على مشروع اطلاق هذه المنصة لأخيرة اللمسات استثمار تضع الوكالة الجزائرية لترقية الإ     

إستثمارية مشاريع نجاز وخاصة الصناعي الموجه لإقتصادي المخصصة لمنح العقار الإ
، لمواكبة 2123من سنة ول تدخل حيز الخدمة الفعلية قبل نهاية الثلاثي الأأن المرتقب 
جنبية الأستثمارات لجذب مزيد من الإستثمارية وكذا تعزيز البيئة الإقتصادي الإقلاع الإ

 1.والمحلية
من الجريدة الرسمية خمسة مراسيم تنفيذية تندرج في  11صدر في العدد طار وفي هذا الإ     

قتصادي المحدد لشروط وكيفيات منح العقار الإ 07-22 سالف الذكر تطبيق القانون إطار 
 2.إستثماريةريع مشانجاز الخاصة للدولة الموجه لإملاك التابع للأ
المحدد لمكونات العقار الاقتصادي التابع  316-22بالمرسوم التنفيذي رقم مر يتعلق الأ      
منه تلتزم الوكالة وعبر هذه  22، ومن خلال المادة المذكور سابقا الخاصة للدولةملاك للأ

ملاك تضع تحت تصرف المستثمرين، كل المعلومات التي تتعلق بالأأن المنصة الرقمية 
أدوات عليها، ولاسيما موقعه بدقة ومساحته ووضعيته تجاه متياز العقارية القابلة لمنح الإ

 3.التعمير
القابل متياز شروط وكيفيات منح الإ 317-22يحدد المرسوم التنفيذي أخرى ومن جهة    

نجاز الخاصة للدولة والموجه لإملاك التابع للأقتصادي تنازل عن العقار الإإلى للتحويل 

                                                           

 .00:12على الساعة ، 2123 افريل21طلاع يوم وقع البلاد، مرجع سابق، تاريخ الإم 1
نجاز ملاك الخاصة للدولة الموجه لإ ادي التابع للأصقتالمحدد لشروط وكيفيات منح العقار الإ ،07-22القانون رقم  2

 .مرجع سابق، ستمماريةإمشاريع 
 .220-23من المرسوم التنفيذي رقم  ،(22)المادة أنظر  3
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أو منه يجب على المترشح سواء كان شخص طبيعي  16 ، فبموجب المادة1إستثمارية مشاريع 
يقدم من خلال إستثماري أن غير مقيم، يحمل مشروع أو اجنبي، مقيما أو معنوي، وطني 

 المنصة الرقمية التي تسيرها الوكالة المعلومات التالية 
الرقمية عبر المنصة ستثماري يتمثل في ملئ الخانات المتعلقة بمشروعه الإأوليا تسجيلا -

 والمتمثلة فيما يلي
 النشاط المزمع القيام به-
 ختيار موقع ومساحة الملك العقاري الواقع عليه الإ-
 (التكلفة التقديرية للمشروع، ومبلغ المساهمة الخاصة ومبلغ القرو  المالية)مخطط التمويل -
 .ستمارة المتضمنة البطاقة الوصفية للمشروعملئ الإ-
تم  إذاالالية للمعلومات المدخلة من طرف المترشح، تمكنه من معرفة ما ولية المعالجة الأ    

ختياره وترسيم تسجيل طلبه مقابل إ بتأكيدخير تم قبول مشروعه يقوم هذا الأإذا قبول مشروعه، ف
 2.تصدرها المنصة الرقمية للمستثمرأولية شهادة تسجيل 

من  تخص كلاأخرى من الجريدة الرسمية ثلاث مراسيم  11تضمن العدد آخر ومن جانب      
) ، والوكالة الوطنية للعقار السياحي 3(311-22المرسوم )الوكالة الوطنية للعقار الصناعي 

تقوم هذه  .5(391-22المرسوم )، والوكالة الوطنية للعقار الحضري 4(319-22المرسوم 
                                                           

متياز القابل للتحويل الى يحدد شروط وكيفيات منح الإ ،2623ديسمبر  22المؤرخ في  ،224-23المرسوم التنفيذي رقم  1
، المؤرخ في 25ع، ج ر، ستمماريةإنجاز مشاريع ملاك الخاصة للدولة الموجه لإ قتصادي التابع للأالتنازل عن العقار الإ

 .2623ديسمبر  36
 .، مرجع سابق44-23، القانون رقم (02)يضا المادة وأ ،(16)مادة أنظر ال 2
نشاء الوكالة الوطنية للعقار الصناعي إيتضمن ، 2623ديسمبر  22، المؤرخ في 222-23المرسوم التنفيذي رقم  3

 .2623ديسمبر  36، المؤرخ في 25عجٍ ر،  وتنظيمها وسيرها،
نشاء الوكالة الوطنية للعقار السياحي إيتضمن  ،2623ديسمبر  22لمؤرخ في ، ا223-23المرسوم التنفيذي رقم  4

 .2623ديسمبر  36، المؤرخ في 25ع، ج ر ، وتنظيمها وسيرها
نشاء الوكالة الوطنية للعقار الحضري إيتضمن ، 2623ديسمبر  22لمؤرخ في ، ا236-23المرسوم التنفيذي رقم  5

 .2623ديسمبر  36 في، المؤرخ 25ع، ج ر ، وتنظيمها وسيرها
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الماء، الغاز، الصرف الصحي )بتوفر كامل الشبكات قتصادي ة العقار الإالوكالات بمهمة تهيئ
في المنصة أجل إدخالها ستثمار، من بغر  تقديمها للوكالة الجزائرية لترقية الإ( الخ...
 .الرقمية
يخص إقتصادي عقار أصبح مصطلح العقار الصناعي قد عمم و  أنق يتضح مما سب     

من  دالتي يبحث عنها المستثمر، ويستفيالضمانات أبرز يعتبر من مختلف المجالات فهو 
التابعة للأملاك الخاصة للدولة راضي التحفيزية والأنظمة من الأستثمارية خلال المشاريع الإ

 .1في الجزائرستثمار وبهذا يكون للمنصة دور كبير يخدم الإ
مور الكثير من الأن الرقمنة تسهل ستثمار،لأى تحسين مناخ الإوهذا يؤدي بالضرورة ال    

فقد  ،2ستثمارية البيروقراطية التي كانت تعتبر بمثابة عراقيل للمستثمر، وتسهل العملية الإ
التي زمة بصفة دائمة في الجزائر خاصة بعد الأعمال تطوير مناخ الأإلى ظهرت الحاجة 

مناخ وتحسين جراءات في تبسيط الإأساسي كان للرقمنة دور جد  الكورونة جائحةأحدثتها 
 .عمالالأ
  متيازاتفي مجال تسيير الإ :ثانيا
و القيام بالتعديلات اللازمة، وتحديد ستثمار شهادات الإإعداد تعمل الوكالة على       

المتعلق  01-22من القانون  20تفاقيات المقررة في المادة المشاريع المهيكلة، والقيام بالإ
أو ، وكدا مهمة تسيير المزايا بما فيها المتعلقة بحافظة المشاريع المصرح بها 3الإستثمار ب

الذي كان يمنح  19-06هذا القانون، على عكس القانون السابق إصدار المسجلة قبل تاريخ 
 . للوكالة فقط حق التسجيل

                                                           

 .53قروم كلثوم،مرجع سابق، ص 1
طبنة للدراسات العلمية  مجلة،42-22ستممار الجديد طار قانون الإإستممار في الوكالة الجزائرية لترقية الإ، مينةأكوسام  2
 .019، ص2622، 62، ع 65المجلد، الجزائر، 12كاديمية، جامعة سطيف الأ
 .001حميصي ميلود، مقلاني مونة، مرجع سابق، ص  3
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زايا و تتولى تسيير حافظة المأساس أنها وهذا يشكل قفزة نوعية في مهام الوكالة، على     
ستفادة منها يلزم ، وللإ1الذي يحتاج هذه المزاياستثماري التحفيزات، بحكم درايتها بالمشروع الإ

والمحليين القيام بإجراءات التسجيل، وهذا ما تناوله المشرع من خلال جانب على المستثمرين الأ
قبل ستثمارات منه خضوع الإ 01زم فيه وحسب المادة ألحيث السالف الذكر  01-22القانون 
 .لتسجيل لدى الشبابيك الوحيدة اللامركزية المختصةإنجازها 
بالنسبة ستثمارات كيفيات تسجيل الإ 299-22وكذا قد عالج في المرسوم التنفيذي رقم     

 : 2عرضه فيمايليستثمار، وهو ما سنللمستثمر والوكالة الجزائرية لترقية الإ
 من المزاياستفادة للإكألية ستممارية تسجيل المشاريع الإ -4
  :ستمماراتتسجيل الإ - أ
المشروع وتجسيده و بداية إنجاز يعتبر التسجيل هو الوسيلة القانونية للإعلان الرغبة في    

ستثمار تسجيل الإآخر وبمفهوم 3".التحفيزيةنظمة الأ"المطالبة بالمزايا الواردة حاليا بمصطلح 
إقتصادي في نشاط إنجاز إستثمار ي فإرادته الذي يعبر عن طريقة المستثمر عن جراء هو الإ
من ول و يتم عن طريق طلب وفق النموذج المحدد في الملحق الأ 4خدماتأو سلع نتاج لإ

 2995-22المرسوم التنفيذي 
نظام "ولوية، ويدعى التحفيزية، النظام التحفيزي للقطاعات ذات الأنظمة يقصد بالأ    
نظام "خاصة، ويدعى أهمية ، النظام التحفيزي للمناطق التي توليها الدولة "قطاعاتالإ

                                                           

 .002ينة، مرجع سابق، صأمكوسام  1
 .37بوطاجين نصر الدين، مرجع سابق، صدريس، إجادور 2
 .21صقروم كلثوم، مرجع سابق،  3
ستممارات ، المتضمن كيفيات تسجيل الإ2122سبتمبر  1، المؤرخ في 233-22، من المرسوم التنفيذي (12)المادة أنظر  4
، 06ع، ج ر، ستممارملفات الإ تاوة المتعلقة بمعالجةو تحويلها وكذا مبلغ وكيفيات تحصيل الإ أستممارات و التنازل عن الإأ

 .2622سبتمبر  42المؤرخ في 
 .(12) لمادة، أنظر االمرجع نفسه 5
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لإستثمارات نظام ا"ذات الطابع المهيكل، ويدعى ستثمارات ، النظام التحفيزي للإ"المناطق
 1".المهيكلة
وتكون على نظمة بناءا على طلب المستثمر من هذه الأستثمارات تستفيد الإأن حيث يمكن     
ولكل منهما مزايا خاصة حسب ستغلال ومرحلة الإنجاز الموسومتان بمرحلة الإ مرحلتين شكل

مقسمة من لإنجاز تكون مدة المزايا في مرحلة ا 2.نظام كل قطاع من القطاعات السابقة الذكر
إلى فهي من ثلاث ستغلال الإفي مرحلة أما  خمس سنوات حسب نظام كل قطاع،إلى ثلاث 

  3.حسب كل قطاع عشر سنوات
لدى الشباك الوحيد جنبية الأستثمارات وعليه وفي هذا الصدد يتم تسجيل المشاريع الكبرى والإ  

، 299-22وفقا للمادة الرابعة من المرسوم التنفيذي  4.نبية٦الاجستثمارات للمشاريع الكبرى والإ
دينار جزائري، ( 2)يفوق مبلغها ملياري أو التي يساوي ستثمارات يقصد بالمشاريع الكبرى الإ

أشخاص جزئيا أو كليا أسمالها التي يمتلك ر ستثمارات فهي الإجنبية الأستثمارات بالنسبة للإأما 
المال المستثمر والعائدات أس انب، وتستفيد من ضمان تحويل ر أجمعنويون  أوطبيعيون 
 .الناجمة عنه

جراء التسجيل بواسطة وثيقة واحدة، أقر إستثمار المتعلق بالإ 01-22القانون رقم أن حيث   
 التسجيل بواسطةإجراء رع بواسطته تبدل المشإسالملغى الذي  19-06على غرار القانون رقم 

                                                           

ستثمار، عبر الرابط التالي وقع الوكالة الجزائرية لترقية الإمالانظمة التحفيزية، مصالح الوزير الاول،  1
:https://aapi.dz/ar/regimes-dincitation-ar/، 01:31على الساعة ، 2123 ماي 12طلاع يوم تاريخ الإ. 
موقع المنصة الرقمية للمستثمر، عبر الرابط ستفادة من المزايا، نظمة التحفيزية و شروط الإالأمؤسسة دعم تطوير الرقمنة،  2

 12طلاع يوم تاريخ الإ ،https://invest.gov.dz/investment_process/investment_modification: التالي
 .01:11على الساعة ، 2123ماي 

أنظر أيضا المواد  .طلاعنفس ساعة وتاريخ الإ بق،مرجع سا موقع المنصة الرقمية للمستثمر،مؤسسة دعم تطوير الرقمنة،  3
 .المتعلق بالإستثمار 42-22، القانون رقم (21، 29، 27
 . 233-22، المرسوم التنفيذي (13)ة نظر المادأ 4

https://aapi.dz/ar/regimes-dincitation-ar/
https://invest.gov.dz/investment_process/investment_modification
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ه بمجرد التسجيل لدى الوكالة تسلم الشهادة على الفور مرفقة بقائمة أساس أنعلى  1.شهادة
 .  من المزايا و التحفيزاتستفادة السلع و الخدمات القابلة للإ

 .تعديل شهادة التسجيل  - ب
تكون شهادة أن يمكن السالف الذكر،  299-22من المرسوم التنفيذي  03وفقا للمادة    
موضوع تعديل بناءا على طلب المستثمر ووفقا للنمودج المحدد في الملحق السادس ستثمار الإ

 2.التسجيل بالوثائق المبررة لسبب التعديلفي ذات المرسوم التنفيذي، ويرفق طلب تعديل شهادة 
 تحويله ستممار أو التنازل عن الإ - ج
جتماعي الإ الرأسمالستثمار، التنازل الكلي عنه بما في ذلك التنازل عن يقصد بتحويل الإ  

المستفيدة من المزايا ستثمار تكون الخدمات والسلع المتعلقة بالإأن لفائدة المتنازل له، ويمكن 
 3.تحويل بناءا على ترخيص من الوكالة وبطلب من المستثمرموضوع 
التي يتحملها المستثمر المتنازل لتزامات بالوفاء بجميع الإلتزام ويجب على المتنازل له الإ   
، 299-22كتتاب تعهد الوكالة ووفقا للنمودج المرفق بالملحق العاشر من المرسوم التنفيذي إب
 الممنوحة وتسديد المستثمر المزاياإلى إلغاء كالة يؤدي كل تنازل دون ترخيص من الو ن لأ

المتنازل مجموع المزايا الممنوحة دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع 
 4.المعمول به
في حالة التسجيل إلا من المزايا ستفادة يستطيع الإ المستثمرأن وعليه يتضح لنا مما سبق     

  .299-22من المرسوم التنفيذي  2دة وهذا وفقا للماستثمار لترقية الإلدى الوكالة الجزائرية 
يستفيد من هذه المزايا والتحفيزات، ومن حيث المرافقة والتكفل  فبمجرد تسجيل مشروعه

                                                           

ستممار وفقا للقانون ستفادة من المزايا في مجال الإنظمة التحفيزية والشروط المؤهلة للإالأ مزيان عبيد، بن سبقاق سارة،  1
كاديمي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الأمذكرة مقدمة لاستكمال المتطلبات لنيل شهادة الماستر ، 42-22رقم 

 .22ص، 2623-2622: قاصدي مرباح، ورقلة، السنة الجامعية
 .233-22، المرسوم التنفيذي (03)المادة  أنظر 2
 .(20)لمادةأنظر ا المرجع نفسه، 3
 .نفسهالمرجع   4
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جزئيا فهو يعد ضمان حقيقي و مرافقة قوية من قبل الدولة للمستثمر أو بالمشروع سواء كليا 
 .1ستثمار هدفها تشجيع الإ

ملاك تنازل عن العقار الاقتصادي التابع للأإلى منح الامتياز القابل للتحويل  -2
 ستممارية المشاريع الإ لإنجازالخاصة للدولة والموجه 

  :مكونات العقار الاقتصادي - أ
المادة الثانية من القانون  لأحكام، وطبقا 316 -22حسب المادة الثانية من المرسوم التنفيذي   
 لإنجازالخاصة للدولة والموجه ملاك التابع للأقتصادي ، يتكون العقار الإ07-22رقم 

الخاصة للدولة المتوفرة والموجودة داخل  للأملاكالتابعة راضي الأ من،ستثمارية المشاريع الإ
لصناعية، ومناطق مناطق التوسيع والمواقع السياحية، ومحيط المدن الجديدة، والمناطق ا

المتبقية التابعة صول خرى، المهيئة وكذا الأالأراضي التكنولوجية والأ النشاطات، والحضائر
 2.قتصاديةالفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الإصول للمؤسسات العمومية المحلة والأ

 .تنازلإلى القابل للتحويل متياز منح الإ - ب
بالتراضي القابل متياز عن طريق الإأعلاه ومكوناته المذكورة قتصادي يمنح العقار الإ    

سنة قابلة للتجديد وهذا بموجب قرار من الوكالة الجزائرية لترقية ( 22)تنازل لمدة إلى للتحويل 
 3.ستثمارالإ
وة متياز إتاتنازل مقابل دفع صاحب الإإلى القابل للتحويل متياز وفي ذات السياق يمنح الإ   

المعاين من طرف ستغلال قيد الإستثمار من تاريخ دخول الإاءً وية تحسب ابتدايجارية سن
متياز تنازل من طرف الوكالة وبناء على طلب صاحب الإمتياز إلى ويحول هذا الإ 4الوكالة،

                                                           

 .62جادور ادريس و بوطاجين نصر الدين، مرجع سابق، ص 1
من ذات ( 13)صول المتبقية حسب المادة يقصد بالأ - .، مرجع سابق220-23، من المرسوم التنفيذي (12)ظر المادة أن 2

ابعة للمؤسسات العمومية المتوفرة التملاك العقارية الأ 44-23من القانون ( 13)المادة حكام المرسوم التنفيذي وطبقا لأ
 .قتصاديةلازمة لنشاط المؤسسة العمومية الإملاك العقارية غير الة فيقصد بها الأما الاصول الفائضأالمحلة، 

 .224-23، المرسوم التنفيذي رقم (12)المادة أنظر  3
 .(06)لمادة أنظر ا ،المرجع نفسه 4
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متيازات عباء، ويطبق هذا حتى على الإالفعلي للمشروع طبقا لبنود دفتر الأنجاز بعد الإ
 1.القانون الممنوحة قبل صدور هذا 

صنافه تحت أبكل  التأجيرستثماري لمشروعه الإإنجازه خلال مدة متياز لصاحب الإ ن يمكلا   
 المشروع فوفقا لدفترإتمام أشغال ستحالة إعند أو في حالة القوة القاهرة إلا أنه طائلة الفسخ، 

عباء لدفتر الأ المستثمرإخلال وفي حالة  2المناسبة،جراءات تخاد الإتؤهل الوكالة لإعباء الأ
الدولة أملاك بفسخ العقد بصفة انفرادية ، حيث تقوم مصالح  بإعذارينإبلاغه تقوم الوكالة بعد 
ذات المرسوم  من 01تحدد المادة  3.عقد الفسخ بإعدادوبطلب من الوكالة إقليميا المختصة 

 حترامها من بينهاإوالواجب على المستثمر عباء فتر الأدالبنوذ المقررة في 
 المحددة جال المشروع في الآإنجاز -
 4الخ...عباء التسيير أ السنوية المستحقة و يجارية تاوى الإتسديد الإ-
تنازل بناءا على طلب الوكالة وبموجب عقد تعهده مصالح متيازات إلى يكرس تحويل الإ    
الحقوق  ذووأو يستفيد الورثة متياز ليميا، وفي حال وفاة صاحب الإإقالدولة المختصة أملاك 

 .5لصالحهممتياز من التمسك بنفاد حق الإ
 .المهام المتعلقة بالرقابة على المشاريع : المطلب الماني

المستفيدة من المزايا التي تمنحها الدولة، لألية متابعة دائمة ستثمارية تخضع المشاريع الإ    
لتزامات بالأ تقيدهمالمشاريع ومدى أصحاب طلاع على ، وهذا بالإ6المعنيةدارات من طرف الإ

                                                           

 .، المرجع السابق(07)المادة أنظر  1
 .(09)المادة أنظر  رجع نفسه،الم 2
 .(20)دةالماأنظر  رجع نفسه،الم ، 3
 .(01)ظر المادة ، أنالمرجع نفسه،  4
 .(01)لمادة أنظر ا ،، المرجع نفسه 5
عبر الرابط ستثمار الجديدة، التفاصيل الكاملة لتدابير الإموقع الاذاعة الجزائرية،  6

على الساعة ، 2123مارس  21طلاع يوم  تاريخ الإ ،https://news.radioalgerie.dz/ar/node/14896التالي
02 :11. 

https://news.radioalgerie.dz/ar/node/14896
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مهام هذه الوكالة إلى فرعين بالتطرق إلى وعليه قمنا بتقسيم هذا المطلب المكلفة على عاتقهم 
تخاذها في حالة إ،و التدابير التي يتم ( ولالفرع الأ)ستثمارية في مجال متابعة المشاريع الإ

 (.الفرع الثاني)التسجيل أثناء تزامات التي كلفوا بها لالمشاريع بالإإخلال أصحاب 
 . ستمماريةفي مجال متابعة المشاريع الإ : ولالفرع الأ 

إحترام والهيئات المعنية مع دارات مع الإتصال تكمن متابعة المشاريع من خلال التأكد بالإ    
التي تعهد بها المستثمر ومعالجة كل العرائض والشكاوي المقدمة من طرف لتزامات الإ

 .1المسجلةستثمارات خدمة الرصد والمتابعة لفائدة الإإلى المستثمرين، بالإضافة 
الذي  291-22تقوم هذه الوكالة بممارسة هذه الصلاحيات طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي    

مراقبة ومتابعة المشاريع الإستثمارية خلال فترة يحدد تنظيمها وسيرها، ويكون ذلك من خلال 
 الإستفادة من المزايا

المختلفة حول مدى حصائية تتولى الوكالة في متابعة تجسيد المشاريع وجمع المعلومات الإ   
وهذا ستغلال و الإنجاز المكتتبة من قبل المستثمرين خلال فترة الإلتزامات تقدمها، ومتابعة الإ

 .212-22من المرسوم التنفيذي  2و  2وفقا لما نصت عليه المواد 
من المزايا الممنوحة للمستثمر، ستفادة طيلة مدة الإستثمارات بعة الإكما تقوم الوكالة بمتا   

إستهلاك والضرورية لمتابعة تقييم دارة بتقديم كل المعلومات المطلوبة من الإخير ويلتزم هذا الأ
 : المزايا الممنوحة وهذا من خلال

  ستمماري بتقديم الكشف السنوي لتقدم المشروع الإلتزام الإ  -4
وهذا وفقا ستثماري يرسل للوكالة كشف عن مدى تقدم مشروعه الإأن يجب على المستثمر    

المتعلق بمتابعة الإستثمارات والتدابير  212-22من المرسوم ول للنموذج المحدد بالملحق الأ
 .2الإلتزامات والواجبات المكتتبةإحترام الواجب إتخاذها في حالة عدم 

                                                           

 .17سارة ، مرجع سابق، ص مزيان عبيد، بن سبقاق 1
ستممارات والتدابير يتعلق بمتابعة الإ ،2622سبتمبر  62المؤرخ في  363-22، المرسوم التنفيذي (13)المادة أنظر  2

 .2622 سبتمبر42صادرة بتاريخ ، 06عددج ر ، لتزامات والواجبات المكتتبة، ترام الإ إحالواجب اتخاذها في حالة عدم 
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يحتوي على بيانات منها ما يخص المستثمر ومنها ما يخص أنه والملاحظ على هذا الكشف    
في حد ذاته، وهذا يكفي ستثماري الوكالة والجهات المختصة ومنها ما يتعلق بالمشروع الإ

حتويه من ما يإلى ، هذا لأنه يكتسي حجية قوية للإثبات بالنظر 1للإحاطة بجل المعلومات
إلى يرسل المستثمر الكشف أن وتقوم المصالح الجبائية بعد ، التوقيعاتمعلومات خاصة 

 (.212-22من المرسوم التنفيذي  13المادة ) يوم بالتوقيع والتأشير عليه  21أجل الوكالة في 
  بتبرير عدم تقدم المشروعلتزام الإ  -2
ستثمارية يقوم الشباك الوحيد التابع للوكالة سنويا بمقاربة بين كشوفات تقدم المشاريع الإ   

المسجلة على مستوى الوكالة، بغر  تحديد المستثمرين ستثمارات المودعة وبطاقية الإ
ستثمارية، وتقوم الوكالة المتخلفين الذين لم يودعوا الكشف السنوي لمدى تقدم مشاريعهم الإ

كشف إيداع من تاريخ معاينة عدم بتداءً ايام، ا( 1)ثمانية أجل بكل الوسائل في أعذار  بتبليغ
 .لإستثمارتقدم مشروع ا

كشوفات تقدم المشروع إيداع يرسل للوكالة الوثائق التبريرية لعدم أن ويجب على المستثمر    
طائلة سحب المزايا عذار تحت من تاريخ تبليغ الإءً يوما، ابتدا( 01)خمسة عشرة أجل خلال 
 2(.الذي سبق ذكره  212-22من المرسوم التنفيذي  1م)

 في الآجال المحددةستغلال طلب تحديد مدة مزايا الإإيداع بلتزام الإ -3
، ثلاثة لستغلاالإيودع لدى الوكالة طلب تحديد مدة مزايا مرحلة أن يجب على المستثمر      
ستفاد منها بموجب محضر معاينة إالتي ستغلال الإنقضاء المدة الدنيا لمزايا إقبل أشهر ( 2)

ستيفاء معايير إستغلال،  يتضمن هذا الطلب المعلومات التي تسمح بالتأكد من الدخول في الإ
 .3التقييم المحددة في هذا الشأن

  بتقديم شهادة تغيير تعداد المستخدمينلتزام الإ -2

                                                           

 .36قروم كلثوم، مرجع سابق، ص 1
 .363-22التنفيذيالمرسوم ، (11)المادة أنظر  2
 .الثانية فو ولى الأ ف ،(16) المادة نفسه، انظرالمرجع  3
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بتقديم   212-22وزيادة على ذلك، الزم المشرع المستثمر وحسب المرسوم التنفيذي رقم    
للوكالة شهادة تغير تعداد المستخدمين، يعدها الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال 

 1.جراء، وفق النموذج المحدد في الملحق الثاني بهذا المرسومالأ
المتواجدة في المواقع التابعة للجنوب الكبير لا ستثمارات الإأن على  6وقد نصت المادة    

 على المستثمرين وتعزيزعباء ن الأتخضع لأحكامها، ويكمن هذا في تحقيق غاية التخفيف م
مكانيات التنمية خاصة في هذه المناطق الخاصة بالجنوب الكبير الذي يفتقد للعديد من الإ

 .2والمؤهلات على خلاف باقي مناطق الوطن
يقعان على كاهل الوكالة الجزائرية أساسيين نستنتج غرضين أن ومن خلال ما سبق يمكن    

  وهما ألا في هذا المجال الخاص بالمتابعة ستثمار لترقية الإ
ستفادة حتى يتمكنوا من الإجانب تقديم العون والمساعدة للمستثمرين خاصة الأول الغرض الأ 

من هذه المزايا وتسهل عليهم الحصول عليها ومحاولة ردع المشاكل والعراقيل التي تعيق 
 .استثمارهأثناء إنجاز المستثمر 

والتحقق من ستثمارية تمكين الوكالة من مباشرة الرقابة الفعلية على المشاريع الإ الغرض الماني
او جنبي المستثمر سواء الأالواقع، والتأكد من قيام أر  وتجسيدها بسهولة على إنجازها 

 3.المزايا الممنوحةإطار المكتتبة في لتزامات الوطني من القيام بالإ
  المكتتبةلتزامات المستممر بالإ إخلال ال حتخاذها في إلتدابير التي يتم ا : الفرع الماني

بإلغاء شهادات  تقوم المستثمر من طرف الوكالة شكل عقوبات ضد على لتدابيرتكون ا    
له مع  الكلي للمزايا الممنوحةأو السحب الجزئي إلى ستثمار، هذا يؤدي بالضرورة تسجيل الإ

 .1بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول بهخلال تسديد المزايا المستهلكة دون الإ

                                                           

 .لمرجع السابقا ،ف الثالثة (16)المادة أنظر  1
 .31قروم كلثوم، مرجع سابق، ص 2
ستممار في تفعيل سياسة الاستممار الاجنبي في الدور الجديد للوكالة الوطنية لتطوير الإوالي نادية، بلحارث ليندة،  3

 .211-217والسياسية، جامعة اكلي محند اولحاج، البويرة، صالمجلة الجزائرية للعلوم القانونية ، الجزائر
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الذي سبق ذكره طبيعة العقوبات المقررة في حالة  212-22وقد حدد المرسوم التنفيذي رقم    
 : قسمينإلى المخلة بها، وتنقسم لتزامات ختلاف الإإفهي تختلف بخلال الإ
بإيداع كشف تقدم المشروع من لتزام الإ إحترام تخاذها في حالة عدم إالتدابير التي يتم  :أولا

 .الآجال المحددةطرف المستممر وفق 
المستثمرين ملزمين أن على  212-22المشرع الجزائري من خلال المرسوم التنفيذي رقم أكد    

يوم التي تلي ( 21)ثلاثين أجل ستثمارية، في بإرسال كشف للوكالة عن مدى تقدم مشاريعهم الإ
 .2تاريخ التوقيع والتأشير عليه من طرف المصالح المؤهلة

بعدما يقوم الشباك الوحيد التابع للوكالة سنويا بمقاربة بين كشوفات تقدم المشاريع      
المسجلة على مستوى الوكالة، وهذا لتحديد ستثمارات الاستثمارية المودعة وبطاقية الإ

ستثمارية، تقوم المستثمرين المتخلفين الذين لم يودعوا الكشف السنوي لمدى تقدم مشاريعهم الإ
من تاريخ معاينة عدم بتداءً ايام ا 1أجل عذارات للمتخلفين بكل الوسائل في إ الوكالة بتبليغ 

إيداع وتماشيا مع ذلك يلزم هؤلاء المستثمرين المتخلفين عن ستثمار كشف تقدم مشروع الإإيداع 
خمسة أجل كشوفات خلال هذه الإيداع الوكالة الوثائق التبريرية لعدم إلى الكشف السنوي بإرسال 

 .3من تاريخ التبليغاء يوما ابتد( 01)عشرة 
في حالة ما لم ستثمار من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار تلغى شهادة تسجيل الإ    
أجل لكشف تقدم المشروع في إيداعه تبرير من طرف المستثمر بخصوص عدم أي يصدر 

 .4عذار لإيوما من تاريخ تبليغ ا( 01)خمسة عشر 

                                                                                                                                                                                           

-22من المرسوم التنفيذي رقم ( 01و 9، 7)انظر المواد  .71دريس، بوطاجين نصر الدين، مرجع سابق، صإجادور  1
363. 

 .363-22، من المرسوم التنفيذي رقم (13)المادة أنظر  2
 .(11)المادة انظر  نفسه،المرجع  3
 .(17)المادة أنظر  نفسه،المرجع  4
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إلى شهادة التسجيل بموجب مقرر سحب المزايا ترسل الوكالة نسخة منه إلغاء يتجسد    
التي تقع جراءات الإتخاذ وهذا لإ 212-22من المرسوم التنفيذي  2المعنية في المادة دارات الإ

المستهلكة بتسديد كل المزايا إلزامه ، ويترتب عن هذا بالنسبة للمستثمر 1على عاتقها هذا الشأن
 2.المنصوص عليها في التشريع المعمول بهخرى بالعقوبات الأخلال سابقا دون الإ

  ات والواجبات المكتتبةإحترام الإلتزامتخاذها في حالة عدم إالتدابير التي يتم  :ثانيا
المستثمر إخلال ، فانه في حالة السالف الذكر 212-22مرسوم التنفيذي لأحكام التناداً اس     
يلتزم بها،  أنالتعهدات التي من الواجب أو القانون أحكام المترتبة على تطبيق لتزامات بالإ
بالعقوبات المنصوص عليها في خلال الجزئي للمزايا، وهذا دون الإأو السحب الكلي إلى يؤدي 

عذار المستثمر وبكافة الوسائل وخلال المدة المحددة ب إ ويكون هذا بعد  .3التشريع المعمول به
 .4يوم كاملة تبدا من تاريخ معاينة هذا الاخلال 01
ستدعاءات الصادرة تطبيقا التبليغات والإأن من نفس المرسوم،  02ضافة المادة أوقد      

طبقا للإجراءات المحددة في التشريع المعمول  إليهالمرسل إلى لأحكام هذا المرسوم والموجهة 
أو " مجهول في العنوان المذكور"أو " ان خاطئعنو "المرسل مشفوعة بعبارة إلى به، اذا رجعت 

المرسل إلا إذا أثبت سحب المزايا إجراءات فهذا لا يشكل عائق لمباشرة " رسالرفض سحب الإ"
 .5حسن النيةإليه 
الجهات المختصة ضد أمام منح المشرع للمستثمر الحق في الطعن طار وفي هذا الإ    

قرارات الوكالة، فاذا كان قرار الطعن ايجابيا لصالح المستثمر يتم الغاء مقرر سحب المزايا من 
طرف الوكالة، والذي يتم تجسيده بموجب مقرر يكون ذلك بناء على نتائج الطعن المقدمة 

                                                           

 .، المرجع السابق(12)المادة أنظر  1
 .(11)المادة أنظر  ،المرجع نفسه 2
 .(12)المادة أنظر  المرجع نفسه، 3
 (.01)أنظر المادة  المرجع نفسه، 4
 .(02)المادة أنظر  نفسه،المرجع 5
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ائية المختصة، لديها، او لدى اللجنة الوطنية للطعون المتعلقة بالاستثمار او الجهات القض
 .1بحيث انه في هذه الحالة يبلغ هذا المقرر الى الادارات المعنية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .، المرجع السابق(00)المادة  أنظر 1
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 : خلاصة الفصل
تثمار، وبالتالي سوكالة الجزائرية لترقية الإلى النظام الوظيفي للإفي هذا الفصل  طرق تم الت   

ول و التعديلات  في المبحث الأخر آلمهام السابقة لهذه الوكالة قبل لى اإمن خلال التطرق 
هم الفروقات والتطورات التي أ ستوحينا إالتعديلات في المبحث الثاني، قد خر آمهامها بعد 

 :تي عر  لها المشرع الجزائري وهي كالآت
ستثمارية، على لمتصلة بتسيير حافظة المشاريع الإسنادها المهام اإصلاحيات الوكالة و توسيع -

 .الذي كان يمنح للوكالة فقط حق التسجيلعكس القانون السابق 
ن أ، بعد ل الإستثمارستثمار والسهر على مرافقة المستثمر طيلة مراحتكليفها بمهام الترويج للإ-

ستثمارات ومتابعتها ومنح المزايا الجبائية الإكان دورها في السابق يقتصر فقط على تسجيل 
 .رستثمابائية المنصوص عليها في قانون الإوشبه الج

جل القضاء على البيروقراطية التي كانت تعرقل المستثمر  في أوضع المنصة الرقمية من -
 .السابق
عطاها صلاحيات تسيير ملف الاستثمار ومتابعة أ ول مما خضوع الوكالة لوصاية الوزير الأ-

العقار الصناعي، على عكس ماكانت عليه في السابق عند خضوعها لمديرية الصناعة التابعة 
ستثمار تحت وصاية هذه غلب المهام المتعلقة بملف الإأ ارة الصناعة والمناجم، فقد كانت لوز 
 .خيرةالأ
عن طريق  من الأجهزة المانحة للعقار الإقتصادي لترقية الإستثمار الوكالة الجزائريةت أصبح-

.المنصة الرقمية



 

 

 خاتاة



 خاتمة

58 

 خاتمة
تثمار هي المركز الأساس سوفي ختام هذه الدراسة نستخلص بأن الوكالة الجزائرية لترقية الإ    

هتمامات لنا ذلك من خلال الإالوطن، ويظهر ستثمار داخل وخارج لتنمية وتطور وإزدهار الإ
لك التغييرات والتعديلات التي طرأت على قوانين البارزة التي توليها دولتنا لهذه الوكالة، وكذ

ستثمار ودعمه في الجزائر وكانت ظهور قوانين ومراسيم جديدة تهدف إلى ترقية الإستثمار و الإ
لى التقدم والتطور وكذا في الجزائر إ هي بمثابة الركيزة التي تدفع بالإستثمار والإقتصاد الوطني

ة التطورات التي حدثت في مجال لى مواكبة ومساير صوص التطبيقية الخاصة بها للسعي إالن
السابقة ستدراك النقائص وسد الثغرات القانونية المسجلة ضمن القوانين والمراسيم الإستثمار، وإ

 .ستقطاب المستثمرينإ قبل المشرع الجزائري وإزالة العراقيل لتسهيل عملية من
 :النتائج التالية وتبعا لما سبق نستخلص    
 .ستثمارتعد الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار من الهيئات الأكثر فاعلية في مجال الإ -
فهي تخضع للقانون العام لا القانون  ستثمار شخصية معنوية عامةالوكالة الجزائرية لترقية الإ -

 .الخاص
ستثمار، ويتم يير الوكالة الجزائرية لترقية الإول عن تسالعام هو المسؤول الأ يعد المدير -
 .ولنه بموجب مرسوم رئاسي بناءا على إقتراح الوزير الأتعيي
الكبرى والمشاريع ختصاص الوطني والمخصص للمشاريع تم إنشاء الشباك الوحيد ذو الإ -

 .جانبالأ مستثمريناءات الإدارية وكذلك لجذب الالأجنبية لتسهيل الإجر 
الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار تقوم بالترويج الأنسب للإستثمار فهو من أهم أنشطة  -
 .رستثمالك الى التعريف بالمناخ العام للإعلام التي تقوم بها حيث تهدف من خلال ذالإ
ومرافقتها للمستثمر وتتبع ستثمارات أداة إلكترونية لتوجيه الإمنصة الرقمية بإعتبارها صدار الإ -

 .تطور مراحل المستثمرين عن بعد
 .التي يبحث عنها المستثمر من ابرز الاهداف الإقتصادي يعتبر العقار -
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 :قائمة المصادر.أ
 :القوانين  -
ستثمار، الجريدة ، المتعلق بترقية الإ2106اوت  12 المؤرخ في 19-06 القانون  -

 .2106اوت  2، المؤرخة في 36الرسمية، العدد 
ستثمار، الصادر ، المتعلق بالإ2122يوليو  23خ في ، المؤر 01-22القانون رقم  -

 .2122يوليو  21، المؤرخ في 11بالجريدة الرسمية، العدد
يحدد شروط وكيفيات منح العقار ، 2122نوفمبر  01، المؤرخ في 07-22رقم القانون  -  
ستثماريىة، الصادر صة للدولة الموجه لانجاز مشاريع إقتصادي التابع للاملاك الخاالإ

 .2122نوفمبر  06، المؤرخ في 72بالجريدة الرسمية، العدد
 :الاوامر -
الصادر ستثمار، بتطوير الإ، المتعلق 2110غشت 21المؤرخ في  12-10مر رقم الأ -

 .2110، المؤرخة في 37، ع بالجريدة الرسمية
العام ساسي ون الأ، المتضمن قان2116جويلية  06المؤرخ في  12-16مر رقم الأ -

، 2116جويلية  06صادر بتاريخ  ،36للوظيفة العمومية، الصادر بالجريدة الرسمية، العدد
 .المعدل والمتمم

المالية التكميلي لسنة  ، يتضمن قانون 2101جويلية  22المؤرخ في ،  10-01مر رقم الأ -
 .2101جويلية  22، المؤرخ في 31، ع ، الصادر بالجريدة الرسمية2101
 :المراسيم التنظيمية -

 :المراسيم التشريعية  -0
، ، الصادر بالجريدة الرسمية11/01/0992المؤرخ في  92/02 المرسوم التشريعي رقم -
 .01/01/0992، مؤرخة في 63 العدد

 :المراسيم التنفيذية  -2
حيات ، يتضمن صلا2116اكتوبر  9، المؤرخ في 216-16المرسوم التنفيذي رقم  -  

، 63ستثمار وتنظيمها وسيرها، الصادر بالجريدة الرسمية، العددالوكالة الوطنية لتطوير الإ
 .2116اكتوبر  00المؤرخ في 
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، المعدل والمتمم للمرسوم 2107مارس  1، المؤرخ في 011-07المرسوم التنفيذي  -  
ستثمار وتنظيمها الإ، المتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير 216-16نفيذي الت

 .2107مارس  1، المؤرخ في 06وسيرها، الصادر بالجريدة الرسمية، العدد 
، المتضمن كيفيات تسجيل 2107س مار  1، المؤرخ في 012-07المرسوم التنفيذي  -  
، 06به، الصادر بالجريدة الرسمية، العددستثمارات وكذا شكل ونتائج الشهادة المتعلقة الإ

 .2107مارس  1المؤرخ في 
ظيم م،  المتضمن تحديد تن2122سبتمبر  1المؤرخ في  291-22المرسوم التنفيذي رقم   -

 01المؤرخ في  61ستثمار وسيرها، الصادر في الج ر، العدد الوكالة الجزائرية لترقية الإ
 .م2122سبتمبر 
 ، يتضمن كيفيات تسجيل2122سبتمبر  1المؤرخ في  299-22المرسوم التنفيذي رقم   -

تاوة و تحويلها وكذا مبلغ وكيفيات تحصيل الاالإستثمارات أو التنازل عن الإستثمارات أ
 01، المؤرخ في 61ستثمار، الصادر في الجريدة الرسمية، العدد المتعلقة بمعالجة ملفات الإ

 .م2122سبتمبر 
، يتعلق بمتابعة 2122سبتمبر  11،  المؤرخ في 212-22المرسوم التنفيذي رقم   -

لتزامات والواجبات المكتتبة، ب اتخاذها في حالة عدم احترام الإالاستثمارات والتدابير الواج
 .2122سبتمبر 01، المؤرخ في 61الصادر بالجريدة الرسمية، العدد

ونات العقار ، يحدد مك2122ديسمبر  21ي ، المؤرخ ف316-22المرسوم التنفيذي رقم  - 
لة الموجه لإنجاز مشاريع إستثمارية والقابل لمنح ملاك الخاصة للدو الإقتصادي التابع للأ

 .2122ديسمبر  21، المؤرخ في 11متياز، الصادر بالجريدة الرسمية، العدد الإ
روط ، يحدد ش2122ديسمبر  21، المؤرخ في 317-22المرسوم التنفيذي رقم  -  

لتابع لأملاك الدولة قتصادي التحويل الى التنازل عن العقار الإوكيفيات منح الامتياز القابل ل
 21، المؤرخ في 11ستثمارية، الصادر بالجريدة الرسمية، العدد الموجه لإنجاز مشاريع إ

 .2122ديسمبر 
 نشاء، يتضمن إ2122ديسمبر  21لمؤرخ في ، ا311-22المرسوم التنفيذي رقم  -  

، 11الوكالة الوطنية للعقار الصناعي وتنظيمها وسيرها، الصادر بالجريدة الرسمية، العدد 
 .2122ديسمبر  21المؤرخ في 
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نشاء ، يتضمن إ2122ديسمبر  21لمؤرخ في ، ا319-22المرسوم التنفيذي رقم  -  
، 11العدد السياحي وتنظيمها وسيرها، الصادر بالجريدة الرسمية،  الوكالة الوطنية للعقار

 .2122ديسمبر  21المؤرخ في 
نشاء ، يتضمن إ2122ديسمبر  21في ، المؤرخ 391-22المرسوم التنفيذي رقم  -  

، 11الوكالة الوطنية للعقار الحضري وتنظيمها وسيرها، الصادر بالجريدة الرسمية، العدد 
 .2122ديسمبر  21المؤرخ في 

، يعدل ويتمم المرسوم 2123مارس  02ي ، المؤرخ ف000-23المرسوم التنفيذي رقم  -  
ستثمار وسيرها، الصادر في الجريدة ية الإ، يحدد تنظيم الوكالة الجزائرية لترق22-219

 .2123مارس  01، المؤرخ في 09الرسمية، العدد 
 :قائمة المراجع  . ب
 :الرسائل و البحوث الجامعية  :اولا
 :اطروحات الدكتوراه  - أ
ستثمار في النشاطات المالية وفقا للقانون الجزائري، الإدارية للإوباية مليكة، المعاملة أ -  

اطروحة لنيل دكتوراه في العلوم، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولد معمري تيزي 
 .2106وزو، 
طروحة ور السياسة الضريبية في تحفيز الإستثمار الأجنبي المباشر، أبرابح محمد، د -  

دكتوراه علوم في العلوم القانونية، كلية العلوم الاقتصادية تخصص مقدمة لنيل درجة 
 .م2106/م2101، السنة الجامعية 2تخطيط، جامعة الجزائر

 :مذكرات الماستر _ ب
ستثمار، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماستر، ليحة، الوكالة الوطنية لتطوير الإالعلمي ص -  

عقاري، جامعة العربي التبسي، السنة كلية الحقوق والعلوم السياسية، تخصص قانون 
 .م2101/م2107الجامعية 

ون ستثمار وفق القانين، الوكالة الجزائرية لترقية الإدريس، بوطاجين نصر الدجادور إ -  
ستثمار، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، جامعة محمد المتعلق بالإ 22-01

 الصديق 
ستثمار في دعم دور الوكالة الجزائرية لترقية الإسعدودي رضوان، اهدوقة يحي سعيد،  -  

ترقية الاستثمار، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في الحقوق جامعة محمد البشير ابراهيمي، 
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قانون الاعمال، برج بوعريريج، السنة : كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق تخصص
 .م2122-2122:الجامعية
ستثمار في تحفيز المقاولاتية في الجزائر ، دور الوكالة الوطنية لتطوير الإشيلة حنان -  

، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة 2101-2100دراسة حالة وكالة غرداية للفترة 
، ماستر اكاديمي، كلية العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية، قسم العلوم الاقتصادية

 .م2101/2109تخصص اقتصاد نقدي وبنكي، جامعة غرداية، السنة الجامعية 
قروم كلثوم، النظام القانوني للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، مذكرة مكملة لنيل   -  

شهادة ماستر اكاديمي، كلية للحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة محمد بوضياف، 
 .2122/2122ية المسيلة، السنة الجامع

مزيان عبيد، بن سبقاق سارة، الانظمة التحفيزية والشروط المؤهلة للاستفادة من المزايا  -  
، مذكرة مقدمة لاستكمال المتطلبات لنيل 01-22في مجال الاستثمار وفقا للقانون رقم 

ام شهادة الماستر الاكاديمي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق تخصص قانون ع
 .2122-2122: اقتصادي، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، السنة الجامعية 

 :المقالات العلمية : ثانيا
اي دور لترقية الاستثمار، مجلة ...بلحاج جيلالي، الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار -  

 10،العدد00القانون العقاري و البيئة، جامعة مستغانم كلية الحقوق والعلوم السياسية، المجلد
 . م، 2122، 
ية بن زاير مبارك ، بن زاير عبدالوهاب، قانون الاستثمار في الجزائر، مجلة اقتصاد -  

 .، 12، العدد 10المال والاعمال، جامعة الطاهري محمد، المجلد
حمصي ميلود، مقلاني مونة، الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار كألية لتفعيل الرقمنة في  -  

، العدد خاص، 16مجال الاستثمار،مجلة الدراسات العلمية القانونية و الاقتصادية، المجلد 
 . 2122قالمة، الجزائر 

علي، دور بعض الاجهزة المنظمة لإستغلال العقار الصناعي الموجه  زادي سيد -  
 .2101، 09اولحاج، البويرة، العددستثمار في الجزائر، مجلة معارف ، جامعة اكلي محمد للإ
المتعلق  01-22كوسام امينة، الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وفق القانون  -  

، 2، جامعة سطيف12، العدد11دراسات العلمية الاكاديمية، المجلدبالاستثمار، مجلة طبنة لل
 .، 2122الجزائر، 
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الاجهزة  01.22لعشاش محمد الأجهزة القانونية للاستثمار في ظل القانون الجديد رقم  -  
، مجلة العلوم القانونية و 01-22القانونية للاستثمار في ظل القانون الجديد رقم 

 .2122الثامن، العدد الاول، كلية الحقوق، جامعة بويرة ، الجزائر، الاجتماعية، المجلد 
والي نادية، بلحارث ليندة، الدور الجديد للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في تفعيل  -  

سياسة الاستثمار الاجنبي في الجزائر، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية، جامعة 
 .ويرةاكلي محند اولحاج، الب

 :المحاضرات والمطبوعات الجامعية :  ثالما
جلال عزيزي، محاضرات في مادة قانون الاستثمار، محاضرات القيت على طلبة السنة  -  

الاولى ماستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم الحقوق، جامهة محمد الصديق بن يحي، 
 .2109.2121جيجل، السنة الجامعية 

 :الالكترونية المواقع : رابعا
انتقلت الوكالة من التطوير الى الترقية لهذا : استضافة في قناة النهار تحت عنوان  -  

   https://youtu.be/_t6HjMpP09E?si=Z0kk6Tx5Jm4rUOPy: :القناة السبب، رابط
-https://www.industrie.gov.dz/soutien  الاستثمار الوطنية لتطويرالوكالة موقع  -   

invest/ 
https://aapi.dz/ar/les-: موقع الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عبر الرابط التالي -  

ar/-uniques-guichets 
 موقع الاذاعة الجزائرية، التفاصيل الكاملة لتدابير الاستثمار الجديدة، عبر الرابط التالي -  

https://news.radioalgerie.dz/ar/node/14896  ، 
  https://www.elbilad.net/national/: موقع البلاد، عبرالرابط التالي - 
: موقع المنصة الرقمية للمستثمر، عبر الرابط التالي - 

https://invest.gov.dz/investment_process/investment_modification

https://youtu.be/_t6HjMpP09E?si=Z0kk6Tx5Jm4rUOPyj
https://aapi.dz/ar/les-guichets-uniques-ar/
https://aapi.dz/ar/les-guichets-uniques-ar/
https://aapi.dz/ar/les-guichets-uniques-ar/
https://news.radioalgerie.dz/ar/node/14896
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 : الملخص

اعتبارها على الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، ب تسليط الضوءتهدف هذه الدراسة الى      
جد المستثمرين الوطنيين منهم ستثمار عبر التراب الوطني، فنمحور جد هام في مجال الإ

 استغلالاقتصادي لعقار الإستغلال اإجل أى هذه الوكالة في هذا المجال من جانب يعتمدون علوالأ
ثر إقتصادية المستدامة، وعلى التي يكتسيها في بعث التنمية الإ همية البالغةمثل يتماشى مع الأأ

نشاء إستحداث هذه الوكالة و إنونية يسعى المشرع الجزائري الى هذا ومن خلال النصوص القا
العراقيل التي قتصادي، بهدف القضاء على ستغلال العقار الإإهياكل لها تعمل على تسيير و 

 .يواجهها المستثمر

ستثمار، المستثمر دي، الوكالة الجزائرية لترقية الإقتصاستثمار، العقار الإالإ :الكلمات المفتاحية
 .جنبي والوطنيالأ

Abstract : 

    This study aims to examine the Algerian Investment Promotion Agency (AAPI) as 

a key player in the field of investment across the country. Both domestic and foreign 

investors rely on this agency in this field to make the best use of economic land in 

line with its great importance in promoting sustainable economic development. As a 

result, and through legal texts, the Algerian legislator seeks to establish this agency 

and create structures for it to manage and exploit economic land, in order to eliminate 

the obstacles facing investors. 

Keywords: investment, economic land, Algerian investment promotion agency, 

foreign investor, domestic investor. 

 

 

 

 


